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 المقدمة

 أولاً: موضوع البحث وأهميته:
أتاحت تقنية الهندسة الوراثية فرصاً جديددة لخختراعدات الحديثدة لزيدادة افمدم فده مجابهدة مشداكم الجدو  
والفقر, حيث كان الغرض افساس منها هو تقديم كائن حه ذي تراكيد  ضادافية سدواا كاندت صدفات م لوبدة 

ه اوا ذلك أمكدن هندسدة يعانه من عدم وجودها, أو التخلص من الصفات غير المرغوبة الموجودة فيها. وف
العديددد مددن النباتددات والحيوانددات, والتدده تسددتخدم فدده انتددائ المنتجددات الغذائيددة. اه ان هددذا التقنيددة  الهندسددة 
الوراثية(, أستغلت من قبم العديد من الشركات والمنتجين للسدل  والمنتجدات الغذائيدة مدن أجدم الحصدوم علد  

ر المنتجات بصورة افام و ألم  مما يزيد ال ل  عليها فه مكاس  غير مشروعة من خلام العمم عل  ضظها
افسددوا , وذلددك مددن خددلام تغييددر نددو  أو حجددم أو مواصددفات المنتجددات الغذائيددة, وهددذا مددا نسددمي     الغدد  
البايولوجه(. ويترت  عل  المنتجدات الغذائيدة المحدورة وراثيداً العديدد مدن الثدار السدلبية منهدا مدايتعل  بانتدائ 

ومخدا رتتعل  بالبيئدة, وتترتد  علد  تدداولها العديدد مدن اهادرار, لدذا تصددت صدحة اهنسدان  مخا ر علد 
العديددد مددن الدددوم لمجابهددة هددذا النددو  مددن اهغذيددة واهاددرار الناتجددة عنهددا, وكددذلك فدده ذات الشدد ن أوصددت 

وراثيدداً. وعلدد   المنظمددات الدوليددة ذات العلاقددة بالصددحة وافغذيددة بالتصدددي ل ثددار السددلبية ل غذيددة المحددورة
الرغم من عاوية العرا  فه تلك المنظمات الدولية ضه أن  لم يلتزم بالمبادىا والتوصيات الصادرة منهدا فده 
التصدي ومجابهة أارار هذه افغذية المغشوشة, نتيجة لذلك نجد ان هذا النو  من اهغذيدة منتشدر ومتدداوم 

عدرا , ويخلدأ أادراراً كثيدرة علد  المسدتوى الصدحه بكثرة فه أسوا  اقلديم كوردسدتان وبداقه محافظدات ال
والبيئه والماله. وبخصوص المسؤولية الناتجة عن تلك اهادرار, ونتيجدة لعددم وجدود تنظديم قدانونه خداص 
بهكذا نو  من اهغذية  فه العرا  واقليم كوردستان, تخا  المسؤولية عنها الد  القواعدد العامدة الدواردة فده 

مددا يسددتدعه التسدداؤم حددوم مدددى ملائمددة هددذه القواعددد لحكددم  التعددويض عددن افاددرار القددانون المدددنه, وهددذا 
 الناتجة عن هكذا اغذية.

 : ثانياً: مشكلة البحث
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ضن المسؤولية عن اهغذية المحورة وراثياً, هه مسؤولية فراها التقدم العلمه والتكنلوجه, وضن مفهوم هذا 
م, وثبت انها تلح  العديد من الثار السلبية. ولعدم وجود تنظديم النو  من اهغذية هيزام غامااً ومثاراً للجد

قانونه خاص بإنتائ واستيراد وتداوم اهغذيدة المحدورة وراثيداً فده العدرا  واقلديم كوردسدتان تثدار اشدكاليات 
  -متعددة نحاوم التصدي لها من خلام هذا البحث, وهذه الإشكاليات تتلخص فه التساؤهت التية :

غذية المحورة وراثياً, ومتد  ي لد  علد  هدذا التحدوير الغد  البدايلوجه, ومداهه علاقدة هدذا مفهوم اه -1
 النو  من الغ  بالمفهوم العام للغ  الصناعه والغ  التجاري؟

هدم يمكددن ت بيدد  القواعدد العامددة الددواردة فدده القدانون المدددنه وقددانون حمايدة المسددتهلك العراقدده علدد   -2
 أارار الغ  البايلوجه؟المسؤولية المدنية الناتجة عن 

هددم ان  بيعددة هددذه اهغذيددة الحديثددة تت لدد  تشددريعات خاصددة تددتلائم و بيعتهددا وتعددال   ضنتاجهددا و  -3
 استيرادها وتداولها؟

 منهجية البحث: -ثالثاً:

نظددراً لخصوصددية مواددو  البحددث, واهميتدد , وتشددع  القاددايا التدده يت ددر  اليهددا, فقددد اعتمدددنا المنددته  
سبيم استعراض الإتفاقيات الدولية, والتوجيهات, والتشريعات الو نيدة المتعلقدة بموادو  التحليله, وذلك فه 

البحث وتحليم افسبا  وافهداأ الته دعت ال  صدورها, وكذلك اعتمدنا المنه  المقارن وذلك للمقارنة بين 
تشدري  العدرا  مدن جهدة احكام التشريعات الته نظمت اهغذية المحورة وراثياً الو نية والدولية من جهدة, وال

 اخرى, من اجم الوصوم ال  ملامح التنظيم القانونه الملائم لحكم المسؤولية المدنية الناتجة عن هكذا اغذية.

 : خطة البحث -رابعاً:

 -لغرض اهحا ة بجمي  تفاصيم وجوان  مواو  البحث قسمنا البحث ال  ثلاثة مباحث وكاهته:

 البايلوجه التعريأ بالغ    -المبحث اهوم :

 ماهية الغ  البايلوجه   -الم ل  اهوم :

 موقأ القانون العراقه والمقارن من التحوير الوراثه  الغ  البايلوجه( -الم ل  الثانه :

 المبحث الثانه : اركان المسؤولية المدنية عن اارار الغ  البايولوجه

 الم ل  اهوم: السب  الموج  لقيام المسؤولية 

 الارر  -الم ل  الثانه : 

 العلاقة السببية  -الم ل  الثالث :

 اهحكام القانونيةلتحق  المسؤولية المدنية عن اارار الغ  البايلوجه -المبحث الثالث :

 ا راأ دعوى المسؤولية المدنية عن اارار الغ  البايلوجه -الم ل  اهوم :

 اارار الغ  البايلوجه  حكم تحق  المسؤولية المدنية عن  -الم ل  الثانه :

 المبحث الأول
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 التعريف بالغش البايلوجي
نسدتعرض فده هدذا المبحدث المفهدوم العدام للغد  وأنواعدد , ومدن ثدم تحديدد المقصدود بدالغ  البدايلوجه وبيددان 
ماهيت  وااراره, و تبيان وضستعراض موقدأ التشدري  العراقده والمقدارن فده كيفيدة التصددي لمكافحدة الغد  

 البايلوجه.

 المطلب الأول
 ماهية الغش البايلوجي

ينبغه قبم بيان ماهية الغ  البايلوجه ان نحدد المفهوم العام للغ  ومن ثم نعرئ عل  بيان تفاصيم هذا النو  
 -من الغ  ,لذا سوأ نقسم هذا الم ل  وفقا لما ياته:

لقد ت ر  فقهاا القانون ال  مواو  الغ  من عدة نواحه, لدذا ندرى هنداك العديدد  المفهوم العام للغش:-1
من التعريفات الته واعت لمعالجة هذا المفهوم,  وقد عرأ ب ن   عمم يعمد الي  الشخص بقصد اهادرار 

معن  الغدر, فمن يقصد اهارار بغيره, قدد يتعمدد الد   –بحقو  شخص اخر (, وهو يتامن بهذا المفهوم 
لكدن قصدد اهادرار بحقدو  الغيدر المتادمن  –وان كاندت غيدر مشدروعة  –ذلك من اجم مصلحة ذاتية ل  

لمعند  الغدد , انمدا يعددد الغددرض الدرئيس او الوحيددد ه لشدها سددوى الغدددر والخددا  والحددا  اهذى, والعمددم 
يعدرأ الغد   وكدذلك )1(المدفو  بالغ  يعبر عما يحمل  صاحب  مدن حقدد وادغينة واسدتهتار بحقدو  الغيدر.

ب ن  كم  تغيير او تعديم او تشوي  يق  عل  الجوهر او التكوين ال بيعه لمدادة او سدلعة معددة للبيد , ويكدون 
من ش ن ذلك النيم من خواصدها اهساسدية او اخفداا عيوبهدا او اع ائهدا شدكم ومظهدر سدلعة اخدرى تختلدأ 

اهنتفدا  بالفوائدد المستخلصدة والحصدوم  عنها فه الحقيقة وذلدك بقصدد اهسدتفادة مدن الخدواص المسدلوبة او
وقد  )3(, وكذلك عرأ بان   استعمام وسائم تاليلية بقصد تحقي  غاية غير مشروعة(.)2(فار  الثمن(. عل 

عرفت  محكمة النقض الفرنسية بان   كم لجدوا الد  التلاعد  او المعالجدة غيدر المشدروعة, التده هتتفد  مد  
وبخصددوص موقدد  الغدد  مددن  .  )4(تحريددأ فدده التركيدد  المددادي للمنتددوئ(التنظدديم, وتددؤدي ب بيعتهددا الدد  ال

الخ دد  بصددورة عامددة  الدد   قصدددي ( و  غيددر قصدددي (  )5(.تقسدديمات مجموعددة افخ دداا فددان الفقدد  يقسددم 
ويقصد بالخ   القصدي ب ن   الإخلام بواج  قانونه مقترن بقصد اهارار بالغير, وفه معند  اوادح هدو 

حداث الادرر(. بهدذا يت لد  الخ دا القصددي عنصدرين وهمدا  عنصدر الإرادة الحدرة( و ضتجاه الإرداة ضل  ض
 عنصر القصد فه تحقي  النتيجة الته تتج  ضليها الإرادة( وتندرئ تحت هذا النو  من الخ  , افخ اا التية 

الخ د   الغ  وهو اعل  درجات الخ   القصدي, ثم الخ د  العمدد, وبعدده يد ته -1بحس  جسامة كم منهما: 
غير المغتفر, ثم الخ   الإرادي( اما الخ    غير القصدي( فيقصد ب   الإخلام بواج  قانونه بغير ان يتج  
ضليدد  قصددد الفاعددم ضلدد  ضحددداث الاددرر( ويتكددون الخ دد  غيددر القصدددي مددن عنصددرين  احدددهما مددادي وهددو 

                                                           
و د سليمان مرقس,  304, ص 1954, مصادر اهلتزام, القاهرة, 2العامة للالتزام, ئ. د.عبد الحه حجازي, النظرية (1  

و عبد الجبار ناجه الملا صالح, مبدأ حسن النية فه تنفيذ العقود, دار  344, ص 5,   1992الوافه, المجلد اهوم, القاهرة, 
    .49, ص 1الرسالة, بغداد,   

 .46, ص 1996التدليس والغ , ال بعة الثانية, القاهرة, .د.حسنه الجندي, شرح قانون قم  (2 
 .22, ص2012. د.هلدير أسعد أحمد, نظرية الغ  فه العقد, ال بعة اهول , دا الثقافة للنشر والتوزي , لبنان, (3 
 4) .103IV.p 1994: JCP .Ed G.1993december  15Crim.,  مشار لدى د.بوداله محمد, شرح جرائم الغ  فه بي ,

   .27, ص 2005السل  والتدليس فه المواد الغذائية وال بية, دار الفجر, القاهرة, 
, 1, وحسين عامر, المسؤولية المدنية التقصرية والعقدية,  255.  منهم د.سليمان مرقس,  الوافه, المصدر الساب , (5 

, ود 63, ص 2008ارأ, الإسكندرية, , منش ة المع2, و د محمد السيد رشدي, الخ ا غير المغتفر,  1956م بعة مصر, 
   .71,  ص 2008محمد سليمان, الخ   وحقيقة أساس المسؤولية المدنية فه القانون المدنه العراقه, دار التفسير, اربيم, 
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 دد  غيددر القصدددي يندددرئ تحددت الإخددلام بالواجدد  القددانونه( والثددانه  نفسدده وهددو التمييددز والإدارك(, والخ
. ويتبدين مدن التقسديم )6()الخ   ال فيأ التافد  -3الخ   اليسير  -2الخ   الجسيم  -1عنوان  اهخ اا التية  

أعلاه أن الغ  هو من أنوا  الخ   القصدي و يعتبر أعل  درجات القصد في , فهو صفة تاداأ الد  صدفة 
العمد فه الخ  ,فن وقعد  أشدد, فهدو يبدوشدبيها لسدب  الإصدرار او الترصدد فده الجدرائم العمديدة فده قدانون 

 العقوبات. 

ناحيددة العمليددة أتاحددت تقنيددة الهندسددة الوراثيددة فرصدداً جديدددة مددن الومجالاتووه:  (7 مفهوووم الغووش البووايلوجي-2
للاختراعات الحديثة لزيادة افمم فه مجابهة مشاكم الجو  والفقر. حيث كان الغرض افساس منها هو تقدديم 
كائن حه ذي تراكي  ضاافية سواا كانت صفات م لوبة يعانه مدن عددم وجودهدا, أو الدتخلص مدن الصدفات 

وجودة فيها. وفه اوا ذلك أمكن هندسة العديد من النباتات الته يمكن أن تتحمم العديد من غير المرغوبة الم
الظروأ المناخية القاسية مثدم تحمدم الجفداأ والملوحدة ومبيددات الحشدائ  ومقاومدة الإمدراض والحشدرات, 

نفدس الشده فيمدا ومن ثم زيادة الإنتائ ب ريقة غير مباشدرة وبداهخص فده البلددان الفقيدرة,و كدذلك تدم ت بيد  
يخص اهنتائ الحيوانه. ضه أن هذه التقنية  الهندسة الوراثية(, أستغلت من قبم العديد من الشركات والمنتجين 
للسددل  والمنتجددات الغذائيددة مددن أجددم الحصددوم علدد  مكاسدد  غيددر مشددروعة, مددن خددلام العمددم علدد  ضظهددار 

وا , وذلدك مدن خدلام تغييدر ندو  أو حجدم أو المنتجات بصورة افام وألم  مما يزيد ال ل  عليهدا فده افسد
, وهذا ما نسمي  بـ الغ  البايولوجه(. ومثدام ذلدك, ضادافة مدواد كيميائيدة ضلد  (8 مواصفات المنتجات الغذائية

عليقة الدواجن حت  تعمم هذه المواد الكيميائية عل  زيادة حجدم الددجائ فد  وقدت قليدم ويمكدن بيعهدا بسدرعة 
خلام ما تقدم فإن  يمكننا تعريأ الغ  البايولوجه ب ن   اهحتيام الذي يق  بتغييدر لتحقي  مكس  سري . ومن 

جينات أو ضاافة هرمونات تؤدي ال  تكبير أو سرعة ضنتائ أو استبدام أو العبث بد ي مندت  غدذائه  نبداته او 
لوجه يتبين بدان فه اوا التعريأ اعلاه للغ  البايحيوانه( مما يعجم ويزيد الكس  غير المشرو  للمنت (. 

الغ  البايلوجه يعد جزاً من الن ا  العام للغ  الصدناعه ولكند  يتميدز عند  ب ند  يخدتص بدالغ  فده جيندات 
وهورمونددات المنتجددات الغذائيددة حصددراً دون سددوااها مددن المنتجددات الصددناعية اهخددرى التدده تتعدددد صددورها 

القدانونه وبيدان المسدؤولية الناتجدة عند   وتختلأ خصائصها عن الغد  البدايلوجه, وتتميدز مدن ناحيدة التنظديم
. أيااً, وهذا ما يتبين من مسلك التشريعات المنظمة لمواو  حمايدة المنتجدات الغذائيدة مدن الغد  البدايلوجه
وقد ا ل  البعض من الفق  عل  الغ  فه جينات أو هورمونات اهغذيدة بدالغ  التجداري, ضه انندا هنتفد  مد  

غ  التجاري( ل  مدلوم واس  ويكدون فده العديدد مدن السدل  والخددمات وهيقتصدر هذه التسمية كون مفهوم  ال
عل  الغ  فه اهغذية, حيث يق  الغ  التجاري فه مواد البناا واهجهزا الكهربائية وق د  الغيدار والملابدس 

البدايلوجه  . وفقاً للتعريأ اعلاه  للغ  البايلوجه( يتبدين بدان عناصدر الغد (9 وغيرها من السل  اهستهلاكية
هدده:   الدددواف  اهقتصددادية الموجددودة لدددى المنددت  والنتددائ  السددلبية التدده تواجدد  الصددحة والاددرر المقصددود 

                                                           
, م بعة جامعة القاهرة, 3د.محمد جمام الدين زكه, الوجيز فه نظرية  العامة للالتزامات فه القانون المصري,   (6 

 .487ص ,  1987
البايلوجه:هو علم من العلوم ال بيعة علم اهحياا( يبحث شكم ووظيفة انتاجية مجمم الكائنات الحية ,وماتقيم  من علاقات  (7 

فيما بينها وبين بيئتها.وبما ان الغ  فه مواو  دراستنا يق  عل  جينات وهورمونات اهنتائ الغذائه  النباته والحيوانه(,لذلك 
 مية عل  هذا النو  من الغ  .ا لقنا هذه التس

, %25-15فعل  سبيم المثام, ضن حقن افبقار بهرمون  السوماتوتروبين( المهندس وراثيا يزيد من ضنتاجها من اللبن بنسبة  (8  
.و د. عله 51, ص2004, القاهرة 547هحظ للتفصيم, فجر السيسه, المحاصيم المعدلة وراثياً, المجلة الزراعية, العدد

 .143 -142, ص 2009السعدي, الغذاا المهندس وراثيا", دار الصاد , بابم, محمود 
هحظ فه تفصيم هذا اهتجاه الفقهه, جميلة جلام, الحماية الجنائية للمستهلك من الغ  التجاري, رسالة ماجستير, كلية  (9  

 وما بعدها. 34, ص 2011العلوم القانونية واهقتصادية واهجتماعية, جامعة القااه عياض, المغر  ,
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, ويكون الغ  البايلوجه عل  عدة صور هه : ضادافة هرموندات لزيدادة وفدرة الإنتدائ, (10 ومسؤولية المنت (
كيمياويدة متنوعدة مادرة بالصدحة الد  المدواد أو ضاافة تحسينات جينية لتكبير حجم الإنتائ, أو ضادافة مدواد 

, أو اهستعااة الجزئية أو الكلية ب حدد المدواد الداخلدة فده تركيبدة السدلعة بمدادة المنتجة لإ الة مدة صلاحيتها
 .(11 اخرى تقم عنها جودة(

نهدا مدا يتعلد  تنت  عن اهغذية المغشوشة بايلوجياً العديد من الثار السلبية الته مأضرار الغش البايلوجي: -3
بإنتددائ مخددا ر علدد  صددحة الإنسددان فهدده تثيددر المخدداوأ والقلدد  بسدد  حدددوث عثددار غيددر متوقعددة ناتجددة عددن 
الجينددات العددابرة, منهددا حدددوث مخددا ر اكتسددا  مناعددة اددد الماددادات الحيويددة الددذي يعددد علاجدداً لكثيددر مددن 

المحورة وراثياً ضه أن  هيدزام عرادة افمراض, ومن الثار أيااَ أن  حت  وان لم يتناوم الإنسان المنتجات 
لدخوم هذه الجينات ال  جسم  عن  ري  استنشا  حبو  اللقاح الناتجدة مدن هدذه المحاصديم أو تنداوم لحدوم 
ومنتجدات الحيوانددات التده استنشددقت حبددو  اللقداح المحملددة بالجيندات, وهددذا مايسددم  علميداً بددالتلوث الجيندده, 

.  وفدده هددذا الصدددد اشددارت دراسددة نشددرت فدده  المجلددة (12 السددمية, وهندداك مخددا ر اخددرى هدده الحساسددية و 
ضل  أن فئران التجربة الته تغذت عل  الذرة المتلاعد  فده جيناتهدا,  2009الدولية للعلوم البايلوجية( فه عام 

كان لها انخفاض فه الكبد والكل  والقل  والغدة الكظرية وصدحة ال حدام. وكدذلك بدين المختصدين فده مجدام 
ة والمناعة ضل  أن خ ورة المنتجات الغذائية المحورة وراثيا تتمثم ف  أنها  تحتوي عل  مدواد كيمياويدة  التغذي

مثم  هرمدون افسدتروجين( و هرمدون الإسدترويد ( التد  تسداعد علد  تسدار  نمدو  اهنتدائ الحيدوانه والتده 
لجسدم ممددا يسدب  حدداهت تسدب  الفشدم الكلددوى, وخفدض النشدا  الجنسدده للرجدام, وخلدم بتددوازن هرموندات ا

 F.S.Hالتقزم, والسمنة ف  منا   الثدى والب ن وافرداأ عند اف فام, وسمنة الكبار و اختلام لهرموندات 
فتصدبح عظدام ال فدم هشدة,  لدى اف فام وهه الهرمونات المسدؤولة عدن تكدوين العظدام والعادلات L.Hو 

بالإاافة ال  المخا ر  .(13 لام التمثيم الغذائ  للجسممما يؤدي هخت T.S.Hوكذلك يؤثر عل  معدم هرمون 
المتعلقدة بصددحة اهنسددان, فددإن هنداك مخددا ر اخددرى تتعلدد  بالبيئددة, فالمنتجدات المحددورة وراثيدداً تسددب  هجددرة 
الجينات ال  المحاصيم اهخرى مما يجعلها تتمتد  بدنفس الصدفات, وهدذا يحدوم تلدك المحاصديم الد  حشدائ  

استخدام الجينات الوراثية يؤدي ال  فقددان نقداوة البدذور  خارقة هيمكن مقاومتها بالمبيدات العشبية, وكذلك ان
, (14 فدده اهغذيددة اهساسددية, كددذلك انقددراض العديددد مددن اهصددناأ النباتيددة الحاليددة التدده تثددري التنددو  البيئدده
 2000وبخصوص موقأ منظمة الصحة العالمية من الغ  فه جينات وهورمونات اهغذية, اوصت فه عام 

دام أي مااد جرثومه كمحفز للنمو فه المنتجدات الغذائيدة  النباتيدة والحيوانيدة(, وفده جمي  الدوم بعدم استخ
اعتبرت اللحوم المصنعة من المسببات للسر ان, وامت هذه افنوا  مدن اللحدوم لدنفس القائمدة التده  2002

لحدوم ( جرامًدا مدن ال50تحتوي عل  السجائر والخمدور مدن حيدث درجدة اهادرار. واشدارت الد  أن تنداوم  
                                                           

 thshed on the Internet (acceded on 7, Article Publi What is Food Fraud?Dr. Gary Smith,  )10(

 fraud-food-is-http://fsns.com/news/what):  2017November   
, 2007ندرية, أ.د. ثروت عبد الحميد, افارار الصحية الناشئة عن الغذاا الفاسد او الملوث, دار الجامعة الجديدة, الإسك (11  
 .37ص
, و 29, ص 2001د. اياد محمد فاام العبيدي, اهستنسام البايلوجه واهستنساخ البشري, دار المسيرة, عمان, اهردن,  (12 

الفوائد والمخا ر, بحث مقدم ال  حلقة العمم حوم تقييم اهثار  -د.حمود عله عله عبدالله مقبم, المحاصيم المحورة وراثيا
, وكاظم 189, ص2003حيوانية المحورة وراثيا فه المن قة العربية, الخر وم, السودان, البيئية هدخام اهنوا  النباتية وال

وما  50, ص2017حمادي يوسأ, المسؤولية المدنية عن اارار اهغذية المعدلة وراثيا, منشورات الحلبه الحقوقية, لبنان, 
 بعدها.

Essay published on the Internet, Disadvantages of Genetically Modified Food, Erikka Kannal,  )13(

of November 2017): th(Acceded on 7 

foods-modified-genetically-of-tritionnu-426936https://www.livestrong.com/article/ /   
 وما بعدها. 609, ص 2011د. صلاح كامم السماحه, تكنولوجيا اهغذية, دار المسيرة, عمان, اهردن,  (14 

http://fsns.com/news/what-is-food-fraud
https://www.livestrong.com/article/426936-nutrition-of-genetically-modified-foods/
https://www.livestrong.com/article/426936-nutrition-of-genetically-modified-foods/
https://www.livestrong.com/article/426936-nutrition-of-genetically-modified-foods/
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. ويذكر أن اللحوم المصنعة هه %20المصنعة يومياً, يساهم فه رف  فرص الإصابة بسر ان القولون بنسبة 
لت لزيادة عمرها التخزينه أو تغيير  عمها سواا عن  ري  تدخينها أو علاجها أو تمليحها أو  اللحوم الته عُدِّ

غذية والزراعة ل مم المتحدة  فداو( فده عدام ضاافة المواد الحافظة لها, وفه خ وة هحقة اصدرت منظمة اه
مبادئ توجيهية حوم كيفية تقييم والتصدي لمخا ر الغ  فه جينات وهورمونات اهغذية وقد التزمت  2008
, ومن الجددير بالدذكر ان العدرا  عادو فده كلتدا (15 ( دولة بتلك المعايير الدولية فه هذا المجام130حواله  

فداو( اهن اند  لدم يلتدزم بالمبدادىا والتوصديات الصدادرة  –ة( و اهغذية والزراعة المنظمتين  الصحة العالمي
منهما فه التصدي ومجابهة اارار اهغذية المغشوشة لذا هبد العمم علد  تبنده توجيهدات المنظمدات الدوليدة 

 فه كيفية مكافحة والمجابهة القانونية لهكذا اخ ارالذي تهدد صحة وسلامة المستهلكين.

قامددت العديددد مددن الدددوم فدده التصدددي واجهووة القانونيووة لمكااحووة الغووش البووايلوجي وتا:وويل  هورهووا: الم-4
استخدام  التيتراسايكلين والبنسلين( كمحفز للنمدو  1970لظاهرة الغ  البايلوجه, فقد منعت بري انيا فه عام 

كدم اندوا  محفدزات النمدو عدام  فه اهنتائ النباته والحيوانه, وفه الدوم اهوربية بصورة عامة من  استخدام
, وضن الت بي  اهبرز فده مجدام المواجهدة القانونيدة للغد  البدايلوجه ظهدرت مد  وقدائ  قادية اللحدوم 2006

, والته ظهدرت بدين كدم مدن اهتحداد اهوربده والوهيدات المتحددة اهمريكيدة, وتدتلخص وقدائ  (16 الهورمونية
تتدرد فده انتدائ اللحدوم الهورمونيدة مدن اجدم ماداعفة اهنتدائ  القاية فه ان الوهيدات المتحددة اهمريكيدة لدم

الحيوانه من اللحوم الته تم تلقيحها بهورمونات النمو بغدرض السدي رة علد  اهسدوا  المنافسدة, غيدر مباليدة 
تمامدداً بالمخددا ر التدده يفرزهددا هددذا الهرمددون علدد  صددحة المسددتهلك حددام تناولدد  والمتمثددم فدده بقدداا نسددبة مددن 

اللحددوم بعددد الددذبح, واحتمددام تواصددم هددذه البقايددا فدده جسددم المسددتهلك وهددذا مدداينت  العديددد مددن الهرمددون فدده 
( المعدروأ Diethyistihoestrolاهمراض, ااافة الد  مخدا ر اهصدابة بالسدر ان مدن خدلام هورمدون  

د اللحدوم بت ثيرات  السر انية عل  جسم اهنسان, عل  اثر هذه المخاوأ قررت اهتحاد اهوربه حظدر اسدتيرا
الهورمونية اهميركية, كما قرر كذلك حظر استخدام هذه الهورمونات كوسيلة لتحفيز نمو الحيوانات الموجهة 
للاستهلاك البشري فه دوم اهتحاد, كما قرر اياا حظر عرض هذه اللحوم نهائياً فه اهسوا  حظراً شاملاً, 

اثر  ذلك  البت الوهيات المتحدة اهمريكية اهتحاد سواا ثبتت خ ورتها عل  المستهلك ام لم يثبت ذلك, عل  
اجراا مشاورات حوم تدابير المتعلقة بحظر منتجات اللحوم الهرمونية وادعت  1992يناير/ /26اهوربه فه 

بان تدابير اهتحاد اهوربه تتعارض م  احكام اتفاقيات التجدارة العالميدة, اه ان المشداورات بدين ال درفين لدم 
ان تقدم  ل  ال  جهاز تسدوية  26/6/1996أي اتفا , مما ادى بالوهيات المتحدة اهمريكية فه  تتوصم ال 

المنازعددات التدداب  لمنظمددة التجددارة العالميددة للنظددر فدده النددزا  علدد  اعتبددار ان تلددك التدددابير مخالفددة صددريحة 
. وتدم امهدام اهتحداد اهوربده حتد  هتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية التابعدة لمنظمدة التجدارة العالميدة

لتقددديم اثباتددات العلميددة عددن خ ددر هددذه اللحددوم, وبالنتيجددة اصددرت دوم اهتحدداد اهوربدده علدد   13/5/1999

                                                           
ذلك هحظ وك www.who.int/arللتفصيم فه موقأ منظمة الصحة العالمية هحظ الموق  اهلكترونه الرسمه للمنظمة  (15 

  International Agency forمن  IARCيرمز لها اختصاراً  الموق  اهلكترونه الرسمه للوكالة الدولية فبحاث السر ان

Research on Cancer وبالفرنسيةCIRC)  لمنظمة  ه تابعة, وهالسر ان مختصة بافبحاث عن مرض وكالة دولية هه
والته قامت بتقييم ودراسات عن مخا ر اللحوم المصنعة فه  .الفرنسية ليون يق  مقر الوكالة الرئيسه فه مدينة .الصحة العالمية

. وكذلك هحظ, عية وحيد الدين www.fao.org الموق  الرسمه لمنظمة  فاو(  وكذلك هحظ    2014www.iarc.frعام 
 .32ضدريس, اللحوم المصنعة, بحث مقدم ال  مؤتمر كلية الإنتائ الحيوانه, جامعة الخر وم, ص 

تلقيحها بهرمونات تدع     هورمون النمو( الذي يفرز فه جسم يقصد باللحوم الهورمونية اللحوم الته تم معالجتها و (16 
الحيوان المعال  مما يؤدي ضل  سرعة نموه, كما تتصأ بخلو لحومها من الدسم مما تحق  رغبة المستهلك الذي يعانه من 

 مرض الكولستروم.

http://www.who.int/ar
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.fao.org/
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موقفهدا وبالمقابدم فرادت الوهيددات المتحددة اهمريكيدة رسددوم كمركيدة علد  الددواردات الزراعيدة المت تيدة مددن 
 (.17 اهتحاد اهوروبه

 
 

 المطلب الثاني

 موقف القانون العراقي والمقارن  من التحوير الوراثي )الغش البايلوجي(

, وانتشارها فده معظدم  بلددان العدالم سدواا كدان علد  مسدتوى  ̋نتيجة لكثرة استخدام المنتجات المحورة وراثيا
ند  اسدااة الإنتائ أم اهستهلاك, كان هبد من أن يكون هنداك تددخلا تشدريعيا لتنظديم انتاجهدا و اسدتخدامها, وم

اسددتخدام تقنيددة الهندسددة الوراثيددة, لددذلك نجددد ضن المجتمدد  الدددوله ومددن خددلام اهتفاقيددات الدوليددة, ت ددر  ضلدد  
واعها امن الموااي  الته تحظ  برعاية واهتمام دوله وداخله, فعل  الصدعيد اههتمدام الددوله فقدد تمثدم 

التده ادمت جميد  دوم اهتحداد افوروبده,  1992ببروتوكوم ملح  باتفاقية التنو  البيولوجه الموقعدة عدام 
. وفده ادوا (18 والته تتعل  بالسلامة الإحيائية للكائنات المهندسة وراثياً, ي ل  علي  "بروتوكدوم قر اجندة"

( فقرة  ز( مند  الكدائن المهنددس وراثيداً  أي كدائن حده محدور يمتلدك تركيبدة جديددة مدن 3ذلك عرفت المادة  
اجتمد   2000عليها عن  ري  استخدام التكنولوجيدا الإحيائيدة  الحديثدة(, وفده عدام مواد جينية, تم الحصوم 

( دولة فه مدونت  فده كنددا, وذلدك لبحدث سدبم وظدواب  اسدتخدام الهندسدة الوراثيدة فده انتدائ 138مندوبو  
ورة وراثياً, الغذاا, واواب  حماية المستهلكين من هذه اهغذية وانبث  عن  بروتوكوم مونت  للاغذية المح

وياـ  هذا البروتوكــوم علـ  عــات  اف ـراأ التزامــاً ب ن ياــمن عندـد ت ـدـوير أو تـدـداوم أو اسدـتخدام 
أو التقليدم منهدا  أو نقـم أو ض ـلا  أي مـن الكائنـات المحـورة عـدم وجـود مخدـا ر علدـ  التندـو  البيولدـوجه

( من البروتوكوم اع ه الح  للبلدان من  استيراد 10من المادة   (6وفه الفقرة   .م  مراعاة الصحة البشرية
( لعدام 47هذه المنتجات. وقد انام العرا  ال  برتوكوم قر انجة للسلامة اهحيائية وذلك وف  القانون رقدم  

, اه ان  يلاحظ ان عاوية العرا  فه البرتوكوم غير فعالة بدليم عدم تبنه التوجيهات الصادرة منهدا 2013
فيمددا يخددص التحددوير الغددذائه وااددراره. أمددا علدد  مسددتوى التشددريعات الداخليددة المقارنددة فلددم تكددن الكائنددات 

عن موا  اهتمام المشر , وضن تباينت فترات تنظيمها فه واد  ا دار قدانونه خداص  بعيدة ̋المهندسة وراثيا
المشدر  الفرنسده نظدم اسدتخدام  بها, واع يت ل  تسميات مختلفة بهدذا الشد ن فبالنسدبة للددوم اهوروبيدة, فدان

( الصدادر سدنة 654وا لا  الكائنات المهندسة وراثياً, فه تشري  قانون خاص بها, وكان ذلك بالقانون رقم  
, حيث عرفدت المدادة افولد  فقدرة /  الكائندات المهندسدة وراثيداً ب نهدا:  أي كدائن حده خاد  تركيبد  1992

وبالنسددبة هسددتخدام هددذه الكائنددات هنتددائ  عددديم تركيبدد  ال بيعيددة(.الجيندده لعمليددة تحددوير سددواا بالتكدداثر اوبت
( مدن نفدس القدانون علد  ادرورة الحصدوم مقددما 15محاصيم او منتجات ت رح فه السدو  نصدت المدادة  

عل  الترخيص بعد اجراا اهختبارات اللازمة للت كد من عدم وجود اخ ار عل  الصحة العامة او البيئدة, امدا 
, والدزم 1999(  فده عدام  90/220أ اهتحاد اهوربه من ذلك فقد اصدرت توجي  تحدت رقدم  بالنسبة لموق

في  اعااا المجلس ان توقأ مؤقتاً أي تراخيص بش ن زراعة او  رح فه اهسوا  هي منتجات ذات اصوم 
لة, قامت ( دو64صدر تقرير من  المركز الدوله لسلامة افغذية( يبين ان   2013وراثية محورة, وفه عام 

                                                           
 -وحة دكتوراه, جامعة ابو بكر بلقايدللتفصيم فه هذه الوقائ  د. نعيمة عمارة, مبدأ الحي ة ومسؤولية المهنيين, ا ر (17 

 وما بعدها. 40, ص2014تلمسان, الجزائر, 
, دار النهاة العربية, القاهرة, 2 د.راا عبدالحليم عبدالمجيد, الحماية القانونية للجين البشري  اهستنساخ وتداعيات (, (18 

  .9,ص2001
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بإقرار تشريعات وعليات مراقبة وقوانين ناظمة هستيراد وانتائ افغذية المحورة وراثياً, فالا عن مند  كلده 
ل غذية المحورة ذات افصم الحيوانه منها, وانفدردت ثدلاث دوم هده صدربيا وبنمدا وزامبيدا بقدوانين شداملة 

ا بخصددوص موقددأ القددانون العراقدده مددن التحددوير . امدد(19 تمندد  انتددائ واسددتيراد كددم افغذيددة المحددورة وراثيددا
الوراثه فاننا سوأ نستعرض التشريعات ذات العلاقة باهغذية وذلدك للوقدوأ علد  حقيقدة موقفد  مدن  الغد  

 -البايلوجه ( وكاهته:

( مندد   الغددذاا المتكامددم 22حيددث جدداا فدده المددادة  : 1981( لعووام 89قووانون ال:ووحة العامووة رقووم ) -1
صحة الموا ن وتكامل  فه النمو البدنه والعقلده وتعمدم الدوزارة بالتعامدم مد  الجهدات  الصحه يسهم فه بناا

ذات العلاقة لتحقي  هذا الهدأ(, ويلاحظ عل  هدذا القدانون الد  اند  لدم يلتفدت لمسدالة التقنيدات اهحيائيدة التده 
بصدحة اهنسدان والسدلامة  يمكن ان تحدث للغذاا ولم ينظم التقنيات التكنلوجية حت  هيتم استخدامها للاارار

 البيئية.
مند  علد  اند   18( مدن المدادة 8نصت الفقرة  : 2009( لعام 27قانون حماية وتحسين البيئة رقم ) -2

 يمن  اجراا بحوث الهندسة الوراثية بمدا يادر بالبيئدة واهحيداا(, ويعدد هدذا الدنص اشدارة صدريحة الد  مند  
يئة وافحياا, ولكن ما يلاحظ عل  هذا النص التشريعه ان  كدان اسااة استخدام الهندسة الوراثية للاارار بالب

 من اهجدر الإشارة ال  عدم اهارار بصحة اهنسان ال  جان  عدم اهارار بالبيئة واهحياا.
( مدن هدذا القدانون 1( مدن المدادة  12عرفت الفقرة  : 2012( لعام 50قانون البذور والتقاوي رقم ) -3

مص لح ل  علاقة وثيقة بالتقنيات اهحيائية والجينات, عل  ان   مؤسسة خاصة  مص لح  بنك الجينات(, وهو
تعندد  بجمدد  معظددم الجينددات الوراثيددة وانددوا  النباتددات اهقتصددادية بظددروأ مسددي ر عليهددا للافددادة منهددا مددن 
لبدذور الباحثين( ويلاحظ ان الفقرة اعدلاه تتادمن تنظيمدا صدريحا للجيندات الوراثيدة للكائندات الحيدة, خاصدة ا

والتقاوي وجعلها مادة علمية ففدادة البداحثين منهدا فده تجداربهم المعمليدة او المختبريدة. وكدذلك جداا فده نفدس 
( من  عل    تقديم اخ ار للمجلس عدن ايدة كائندات حيدة معدلدة وراثيدة 24( من المادة  4القانون وفه الفقرة  

( من 1عديم(. وكذلك وفه نفس المسار نصت الفقرة  فه البذور او التقاوي المقترح استيرادها و بيعة هذا الت
فحصدها فده مختبدرات اهتحداد  -1( من  علد   يشدتر  فده شدحنة البدذور, او التقداوي المسدتوردة, 25المادة  

او بموج  قواعد فحص دولية (, ISTA  )International Seed Testing Associationالدوله للبذور  
وفقا لقوانين بلد المنش  بشر  ان يكون نظام التصددي  فده بلدد المشد  معتدرأ  مكافئة وتؤيد بانها بذور مصدقة

ب  من الوزارة (. يتاح مما تقدم ذكره ان القانون فرض عل  المستورد او المصددر عندد اهتجدار بالبدذور أو 
وي المقتدرح التقاوي أن يقدم اخ اراً أي يقددم ابدلاع عدن ايدة كائندات حيدة محدورة وراثيداً فده البدذور, او التقدا

استيرادها و بيعة هذا التعديم وهبدد مدن اهخ دار عدن هدذا التعدديم. اه ان المشدر  لدم ياد  تعريفدا او بياندا 
لماهيددة هددذا التحددوير الددوراثه للكائنددات الحيددة فدده البددذور او التقدداوي المقتددرح اسددتيرادها, ويلاحددظ ايادداً ان 

دقددة أه وهددو فحددص شددحنة البددذور, او التقدداوي المشددر  العراقدده فددرض اجددراا فدده غايددة مددن اههميددة و ال
 المستوردة وفقا للمعايير والقياسات الدولية, ويعد هذا اهجراا تنظيماً مهماً وقد اخذت ب  معظم الدوم. 

ضن المشر  العراقه أخذ عل  عاتق  حينما شر  قانون : 2010( لعام 1قانون حماية المستهلك رقم ) -4
, توفير المنداخ الصدحه والملائدم التده تدتم فيد  عمليدة اسدتيراد وتسدوي  2010( لسنة 1حماية المستهلك رقم  

السل  ومن ثم استهلاكها, وهكذا يمكن امان حقو  المستهلك بان يحصم عل  السلعة المتكاملة المواصدفات. 
ن وضن المادة التاسعة من هذا القانون ذكرت سلسلة من المحظورات الته يج  تجنبهدا مدن قبدم المجهدز والمعلد

                                                           
(19) Genetically Engineered Food Labelling Laws, Report by Centre For Food Safety, Published on 

2nd of April 2013, (Acceded on 20th December 2017): 
https://www.centerforfoodsafety.org/reports/1413/genetically-engineered-food-labeling-laws-map  

https://www.centerforfoodsafety.org/reports/1413/genetically-engineered-food-labeling-laws-map
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حيدث جداا فده المدادة مدا  (20 ومن اهمها ممارسة الغ  والتدليس والتاليم واخفاا حقيقة المواد المكونة للسدل 
يلده  يحظددر علدد  المُجهددز والمعلدن مددا يدد ته: أوهً: ممارسددة الغدد  والتادليم والتدددليس وضخفدداا حقيقددة المددواد 

 .المكونة والمواصفات المعتمدة فه السل  والخدمات كافة
ثانيدداً: اسددتعمام القددوة أو الممانعددة مدد  لجددان التفتددي  وممثلدده الجهددات الرسددمية ذوات العلاقددة ومددنعهم مددن القيددام 

 بواجباتهم المنا ة 

 بهم أو عرقلتها ب ية وسيلة كانت.
ي أ -سدل  وخددمات مخالفدة للنظدام العدام أو الدا  العامدة.   - أ -ثالثاً: ضنتائ أو بي  أو عدرض أو الإعدلان عدن:

 سل  لم يدون

عل  أغلفتها أو علبهدا وبصدورة واادحة المكوندات الكاملدة لهدا, أو التحدذيرات  ضن وجددت( وتداريت بددا وانتهداا 
 الصلاحية.

 رابعاً: ضخفاا أو تغيير أو ضزالة أو تحريأ تاريت الصلاحية(.

م صددلاحية مغددايرة للحقيقددة خامسدداً: أعددادة تغليددأ المنتجددات التالفددة أو المنتهيددة الصددلاحية بعبددوات, وأغلفددة تحمدد
  وماللة للمستلهك.

ونجد ضن اصدار هذا القانون بحد ذات  يمثم خ وة تشريعية مهمة للالتفات ال  جان  حيوي ومهم مدن جواند  
حياة الفرد العراقه وحفاظاً علد  صدحتهم ومدواردهم الماليدة. لكدن مد  ذلدك فدان هدذا القدانون والقدوانين اعدلاه 

الصحة العامة,  قانون حماية وتحسين البيئة, قدانون البدذور والتقداوي(  قدد جداا ناقصدا الواردة ذكرها  قانون 
هنها جاات خالية من تحديد وبيان صريح ومحددد لمسدائم التحدوير الدوراثه للكائندات الحيدة ومايصداح  هدذا 

لوجه( وماينت  عن  التحوير من تلاع  فه جينات مصادر هذه اهغذية سواا النباتية, او الحيوانية  الغ  الباي
 من اارار بصحة اهنسان ويهدد سلامة البيئة والتنو  اهحيائه او البيولوجه.

: اصددرت الهيئدة اهستشدارية للاغذيدة  وهده هيئدة 2002( لعدام 128قرار الهيئة اهستشدارية للاغذيدة رقدم   -5
قدددددرار ذي  تابعدددددة لددددددائرة الوقايدددددة الصدددددحية, معهدددددد بحدددددوث التغذيدددددة, فددددده وزارة الصدددددحة العراقيدددددة(

 ( خاص بمواو  اهغذية المعدلة وراثيا وجاا في :16/9/2002( بتاريت  5/1/4/39858العدد 

 من  دخوم اهغذية المحورة وراثيا ومواردها اهولية للبلد من كافة المناش . -1
العلفيدة   ل  شهادة صحية للمواد الغذائية المستوردة للق ا  العام والمختل  والخاص وموادها اهولية والمواد -2

,تبين خلوها من وجود التحوير الجينه ,او كائنات محورة وراثيا وانها صدالحة للاسدتهلاك البشدري وتسدتهلك 
 فه بلد المنش  لنفس الغرض.

العمم عل  توفير المسدتلزمات واهجهدزة المختبريدة لغدرض الفحدص والتحليدم لهدذه اهغذيدة لادمان صدحتها  -3
 وسلامتها من التحوير الوراثه.

ة المنظمات الدولية  منظمة الصحة العالمية و منظمة الغذاا والزراعة الدولية( همكانية تدري  الكدوادر مفاتح -4
 للتخصص فه فحص وتحليم اهغذية المحورة وراثياً.

 

ويعد هذا القرار من اهم القرارات المنظمة للاغذية المحورة وراثياً, وبموجبد  يعدد هدذا الندو  مدن اهغذيدة 
 ويحظددر تددداولها واسددتيرادها وان كددم مددن يمارسدد  يعددد منتهكدداً للقددوانين النافددذة يعاقدد  بموجبدد  ممنوعدداً قانوندداً 

( مدن قدانون حمايدة المسدتهلك.عل  الدرغم مدن 10ويترت  عل  القائم ب  المسؤولية القانونية وه سديما المدادة  
م م  المنتجات المحورة وراثياً لكون  اهمية هذا القرار التنفيذي يبق  العرا  يفتقر ال  قانون ينظم كيفية التعام

                                                           
د.ناصر خليم جلام . سميره عبدالله مص ف , قرااة نقدية لن ا  الحماية المدنية فه قانون حماية المستهلك العراقه , مجلة  (20 

 .   155, ص 2015, 1, العدد 12جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية , المجلد 
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هذا القرار هو قرار تنفيذي وه يصم ال  مرتبة وجود قانون خاص باهغذية المحورة وراثياً, ااافة ال  ذلك 
فاننا نجد بالرغم من الحظر التنفيذي لهذه النو  من المنتجات اه انها منتشرة ومتداولة وبكثرة فه اهسوا  فه 

اقه محافظات العرا  وهذا مايدعونا ال  دعوة المشر  العراقه الد  اهسدرا  بتشدري  هدذا اقليم كوردستان وب
 القانون وت بيق  بصورة صارمة كونها يتعل  بامن وسلامة المستهلك العراقه. 

 المبحث الثاني

 اركان المسؤولية المدنية عن أضرار الغش البايلوجي
( لعدام 40دية أو غير عقدية فه القانون المدنه العراقه رقدم  ضن المسؤولية المدنية التقليدية سواا كانت عق

يت ل  ضثبات ركن الخ   فيها  وهذا يعد مس لة صعبة فه اغل  افحيان وخاصة فده موادو  بحثندا.  1951
وكذلك ان ت بي  مبدأ  نسبية العقد( فه ا ار المسؤولية العقدية بالنسدبة لموادو  بحثندا قدد تحدرم الكثيدر مدن 

من تقديم دعوى عل  المنت  الغا  وذلك فنهم ليسوا  رفداً فده العقدد. ومثدام ذلدك تادرر افدراد  المتاررين
عائلة المشتري للسلعة. واياا الإعتماد عل  احكام المسؤولية غير العقدية لقيام مسؤولية المنت  ه تكون فعالة 

  وقددو  عد ا الإثبددات علدد  فده ن ددا  المسدؤولية المدنيددة عدن ااددرار الغد  البددايلوجه وذلدك لإنهددا تسدتوج
المارور, و المارور من الصع  علي  الإثبات وهو ه يعلم شيئا عن تقنية التحوير فه الجينات او زيادتهدا 

, لذلك فقد اتج  الفق  والتشري  الحديث الد  تحديدد المسدؤولية (21 لذا سوأ يؤدي ب  ذلك ضل  خسارة التعويض
السدلعة, وفد   المسدؤولية الموادوعية( وذلدك بدالتركيز علد  ركدن المدنية عند وقو  ارر بسب  الغد  فده 

الارر, واعتبار ان فكرة الخ   لم يعد لها وجود فه العصر الحديث الذي يرمه الد  تحقيد  غايدة هامدة هده 
. ووفقدداً لمنظددور اهتجدداهين اعددلاه فددإن اركددان المسددؤولية المدنيددة (22 تعددويض الاددرر الددذي لحدد  بالماددرور

وم بالغ  البايولوجه هه السب  الموج  لقيام المسؤولية, وركن الارر وركن العلاقدة السدبية للمنت  الذي يق
بين السب  الموج  لقيام المسدؤولية والادرر. وفجدم بيدان النظدام الحداكم الملائدم لهدذا الندو  مدن المسدؤولية 

 . حيدث يركدز المبحدث واركان  سوأ نبحث فه الإتجاهين اعلاه. وفجل  نقسم هذا المبحدث الد  ثلاثدة م الد
اهوم عل  السب  الموج  لقيام المسؤولية, اما الم ل  الثانه فإن  يركز عل  الارر الذي يصي  المستهلك. 

 والعلاقة السببية بين السب  الموج  لقيام المسؤولية والارر يتم تناول  فه الم ل  الثالث.

 

 المطلب الاول
 السبب الموجب لقيام المسؤولية

مسؤولية المدنية عن اارار الغ  البايلوجه يوجد نوعدان مدن التوجدة القدانونه لتحديدد السدب  فه مجام ال
الموج  لقيام مسؤولية المندت  او المجهدز, فالقدانون المددنه العراقده واغلد  القدوانين المدنيدة العربيدة يسدتلزم 

ة(, امدا القدانون الفرنسده واغلد  وجود الخ   واثبات  هقامة المسؤولية المدنيدة بنوعيد    العقديدة وغيدر العقديد
القوانين اهوربية فانها تجداوزت عقبدة وجدود ركدن الخ د  واثباتد , وذلدك بانتقالد  الد  تبنده مفهدوم العيد  فده 
المنت  لإقامة مسؤولية المنت  عن المنتجات المعيبة بصورة عامة ومنها أيااً المسدؤولية عدن الغد  الغدذائه, 

وعية. وسوأ نت ر  ال  الإتجاهين اعلاه لكه نخرئ بمفهوم محدد وملائدم وهذا ما يسم  بالمسؤولية الموا
 للسب  الموج  لقيام المسؤولية المدنية عن أارار الغ  البايلوجه.

                                                           
كلية  -سهيلة فيصم الساعدي, مسؤولية المنت  المدنية عن الكائنات المهندسة وراثياً, رسالة ماجستير, جامعة كربلاا (21 

 .54-53, ص 2014القانون, 
مجلة رسالة الحقو , د عدنان هاشم الشروفه, المسؤولية المدنية الحديثة لمنت  الكائنات المهندسة وراثياً: دراسة مقارنة, (22 

 . 236, ص 2015هوم, العدد ا
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اغلدد  القددوانين المدنيددة ومنهددا القددانون المدددنه العراقدده تجندد  تعريددأ الخ دد  أولاً: الخطووا الق:وودي )الغووش(: 
, وكدذلك عدرأ (23  ضعتداا عل  ح  يدرك المتعدي فيد  جاند  الإعتدداا.(وتركت افمر للفق .وقد عرأ ب ن  

. ويتبين مدن هدذه التعداريأ ان الخ د  يتكدون مدن عنصدرين همدا (24 ب ن   الفعم الاار بالغير دون وج  ح (
 العنصر المواوعه( اي التعدي و العنصر الذاته( والمتمثم بالإدراك. ويكون الخ   عل  عدة أنوا ؛ مدنه 
و جنائه, ايجابه وسلبه, قصدي او غير قصدي. وما يهمنا فده بحثندا هدو الخ د  المددنه القصددي وذلدك فن 

  درجات الخ   القصدي. حيث يعمد في  الغا  ال  الفعم الذي يقدوم بد  ويسدع  الد  النتيجدة الغ  يعتبر أعل
. ويتمثددم الخ دد  القصدددي  فدده ا ددار المسددؤولية المدنيددة عددن (25 التدده يريددد تحقيقهددا مدد  وجددود مفهددوم الغدددر 

 اارار الغ  البايلوجه( وف  القانون العراقه بعدة صور هه:
ز القوانين الخاصدة بحظدر انتدائ واسدتيراد اهغذيدة المحدورة وراثيداً, خ د  قصددياً يعد مخالفة المنت  او المجه -1

وذلدك هن انتدائ او اسدتيراد  وتدداوم وبيد    - الغ ( وتترت  عليها المسؤولية المدنية وفد  القدانون العراقده:
التنفيذي الصادر من  اهغذية المحورة وراثياً وتداولها وبيعها للمستهلكين محظور قانونا وذلك بموج   القرار

والذي نص عل   من   2002( لعام 128قبم الهيئة اهستشارية ل غذية التابعة لوزارة الصحة العراقية برقم  
دخددوم اهغذيددة المحددورة وراثيدداً ومواردهددا اهوليددة للبلددد مددن كافددة المناشدد ا(. بالإاددافة لددذلك يمكددن ت سدديس 

بايلوجله وف  للقواعد العامة للمسدؤولية المدنية العقديدة وغيدر مسؤولية المنت  او المجهز عن اارار الغ  ال
( باند   كدم تعدد 204العقدية( الواردة فه القدانون المددنه العراقده, ومدن تلدك المدواد مدا نصدت عليهدا المدادة  

( مدن 3يصي  الغير باي ارر اخر غير ما ذكر فه المواد السابقة يستوج  التعويض(, وكذلك نص الفقرة  
( والته نصت عل   فداذا كدان المددين لدم يرتكد  غشداً او خ د  جسديماً فدلا يجداوز فده التعدويض 169 المادة 

 مايكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة تحم او كس  يفوت(.
يعد ذكدر المندت  او المجهدز معلومدات مغلو دة او مادللة عدن المنتجدات المحدورة وراثيداً للمسدتهلكين  -2

عنهم خ   قصدياً  الغ ( وتترت  عليها المسؤولية المدنية وف  القدانون العراقده "  واخفاا حقيقة تلك اهغذية
هن  يعدد خرقدا هلتدزام المندت  او المجهدز بداهعلام المسدتهلكين بكافدة المعلومدات حدوم المنتجدات التده يبيعهدا 

خددر عنددد ضبددرام العقددد . ويقصددد بددالإلتزام بددالإعلام ب ندد   ضلتددزام احددد  رفدده العقددد بدد ن يقدددم لل ددرأ ال(26 لهددم
 القدانون لموقدأ . وبالنسدبة(27 البيانات اللازمة لإيجاد راا صحيح كامم عل  علم بكم تفصيلات هدذا العقدد(

 بالإعلام اهلتزام تنظم قانونية نصوص ه توجد ب ن  الفق  من العراقه من الإلتزام باهعلام, يجد جان  المدنه

 المبادئ من يستمد أساس  اهلتزام هذا ويجدون ان ون المدنه العراقه,وشاملة فه القان متكاملة ض ار نظرية فه

النقد.  وذلك هن ضن ضقامة  ضل  اهتجاه هذا تعرض ان  العقود. ضه فه النية حسن مبدأ مقدمتها وفه للقانون العامة
 اه منهدا هيسدتفاد التده تتعلد  بمبددأ حسدن النيدة فاند  القانونيدة النصدوص المندت  او المجهدز علد  مسدؤولية

 نظدام ضلد  بحاجدة نحن الثمن, وبالمقابم ضنقاص أو العقد فست أما دعويين سوى أمام  وليس المتعاقد المارور

. وفه خ وة تشريعية (28 واحد ويقدم حماية فعالة للمستهلك عن والغير فه المارورالمتعاقد من  يستفاد قانونه

                                                           
, مصادر اهلتزام, دار النهاة العربية , القاهرة 1 -د. عبد الرزا  السنهوري,الوسي  فه شرح القانون المدنه ,ئ (23 

 .1081, ص 1987,
 .51, ص1979, عالم الكتا , القاهرة 1د. عبد المعين ل فه جمعة, موسوعة لقااا فه المسؤولية المدنية, ئ (24 
 . 281ي يوسأ, المصدر الساب , ص كاظم حماد (25 
د. يوسأ زرو  والمختار بن سالم, حماية المستهلك من المنتجات المعدلة وراثياً, مجلة الباحث للدراسات افكاديمية, العدد  (26 
 .619, ص2017, 11
, 1999نزي  محمد الصاد  المهدي, الإلتزام قبم التعاقدي بالإدها بالبيانات المتعلقة بالعقد, دار النها  العربية, مصر  (27 
 . 15ص 
سهيلة فيصم الساعدي, مسؤولية المنت  المدنية عن الكائنات المهندسة هحظ للتفصيم فه هذا اهتجاه الفقهه والرد علي .  (28 

 .51 , صوراثيا, المصدر الساب
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هامة فه هذا المجام اورد المشر  العراقه التدزام المندت  او المجهدز بداعلام المسدتهلكين ادمن قدانون حمايدة 
المسددتهلك واصددبح مددن اهلتزامددات القانونيددة علدد  عددات  المنددت  او المجهددز وان خرقهددا يرتدد  علدد  عاتقهددا 

اوه: للمسدتهلك الحد  فده (ند  والتده نصدت علد  اند  ( م6المسؤولية المدنية, وذلك حس  ماجداا فده المدادة  
المعلومدات  -جميد  المعلومدات المتعلقدة بحمايدة حقوقد  ومصدالح  المشدروعة.   -1الحصوم عل  مدا يد ته: 

الكاملة عن مواصفات السل  والتعرأ علد  ال در  السدليمة هسدتعمالها اولكيفيدة تلقده الخدمدة بالشدكم واللغدة 
يثبت شراؤه أي سلعة او تلقي  أي خدمة مبيندا فيهدا قيمدة وتداريت ومواصدفات السدلعة ما –الرسمية المعتمدة.ئ 
الامانات للسل  الته تستوج   بيعتها مثم هذا الامان وللمددة التده يدتم اهتفدا  عليهدا  -وعددها وسعرها. د

علدد  مدد  المجهددز دون تحميلدد  نفقددات ااددافية. ثانيددا: للمسددتهلك وكددم ذوي مصددلحة فدده حالددة عدددم حصددول  
المعلومات المنصوص عليها فده هدذه المدادة اعدادة السدل  كدلا او جدزا الد  المجهزوالم البدة بدالتعويض امدام 

( مدن نفدس القدانون 9المحاكم المدنية عن الارر الذي يلح  بد  او باموالد  مدن جدراا ذلدك.(  وكدذلك المدادة  
  والتظليدم و التددليس واخفداا حقيقدة اوه ممارسدة الغد -نص عل  ان    يحظر عل  المجهز والمعلن ماياته:

المواد المكونة و المواصفات المعتمدة فه السل  والخدمات كافة ( وفد  لنصدوص اعدلاه يدتم تاسديس مسدؤولية 
 المدنية عن اارار الغ  البايلوجه.

ت يعد عدم التزام المنت  اومجهز اهغذية المحورة وراثيا بالمواصفات العراقية المعتمدة للسل  والخدما -3
خ   القصدي  الغ ( ويرت  علي  المسؤولية المدنية وف  القانون المدنه العراقه, وذلك فن انتائ او استيراد 
اهغذية المحورة وراثيا ليس من امن السل  المعتمده والمجازة من قبدم الجهداز المركدزي للتقديس والسدي رة 

محظدورات وهيجدوز قانوندا تداولد , وجداا فده  النوعية العراقية  فهه تعد هذا الندو  مدن اهغذيدة فده ن دا  ال
ثانيدا :  -( من قدانون حمايدة المسدتهلك العراقده باند   يلدزم المجهدز والمعلدن بمدا يداته:7( من المادة  2الفرة  

اهلتزام بالمواصفات القياسدية العراقيدة او العالميدة لتحديدد جدودة السدل  المسدتوردة او المصدنعة محليدا ويكدون 
للتقيس والسي رة النوعية هو المرجد  لهدذا الغدرض ولد  اهسدتعانة بالجهدات ذوات العلاقدة(  الجهاز المركزي

( مدن نفدس القدانون ب ند   مد  8وكذلك لت كيد مسؤولية القانونية للمنت  اوالمجهز فه هدذا المجدام ندص المدادة  
ه مسؤولية كاملة عن حقو  ( من هذا القانون يكون المجهز مسؤو6عدم اهخلام بحكم البند  ثانيا من المادة  

المستهلكين لبااعت  او سلعت  او خدمات ..(. ونجد ان  وبعد اهستدهم عل  الحداهت التده تشدكم ركدن الخ دا 
القصدددي  الغدد  البددايلوجه( وايددراد النصددوص القانونيددة التدده تت سددس عليهددا المسددؤولية المدنيددة فدده القددانون 

ا المجام تتمثم فه صعوبة اثبات هذا الركن. حيث ضن القواعد العامدة العراقه, يبق  لدينا اشكالية كبيرة فه هذ
وقو  ع ا   لنظام المسؤولية المدنية سواا كانت  عقدية او غير عقدية( فه القانون المدنه العراقه تستوج  

اثبات ركن الخ ا القصدي  الغد  البدايلوجه( علد  المادرور وهدذا يعدد مسد لة صدعبة ان لدم تكدن مسدتحيل . 
مارور غالبا ه يعلم شيئا عن تقنية التعديم والتحوير فه الجينات او زيادتها لذا سوأ يدؤدي بد  ذلدك ضلد  فال

خسارة التعويض. لذا يستوج  عل  المشر  العراقه ان يلتفدت الد  هدذه المسدالة والتده تمدس سدلامة وصدحة 
 لمغشوشة بايلوجياً.المستهلكين وان يقوم بوا  قواعد تخفأ عل  المتاررين من اارار اهغذية ا

صدداغت دوم العدالم المت دورة تكنولوجيدا تشددريعات خاصدة بدالمنت  وذلدك بعددد ان ثانيواً: العيوب اوي المنتوو : 
ادركت ان قواعد المسؤولية المدنية التقليدية  العقدية وغير العقديدة( غيدر قدادرة علد  تدوفير الحمايدة القانونيدة 

ك المنتدوئ. ومدن ادمن تلدك التشدريعات  التده تصددت لتنظديم للمستهلك جراا تحق  اهارار ب  عند اسدتهلا
مسددتقم بمسددؤولية المنددت  هددو التشددري  اهمريكدده حيددث تددم اصدددار قددانون الموحددد عددن فعددم المنتجددات فدده 

(, وعل  نفس الخ   قام مجلس وزراا السو  اهوروبية المشتركة باصدار التوجي  اهوروبه 31/1/1979 
, وتدم ت بيد  هدذا التوجيد  فده فرنسدا 1985(يوليدو لعدام 85اتد  المعيبدة بدرقم  عن مسؤولية المنت  عدن منتج

, حيددث لددم يصدددر فدده فرنسددا تشددري  مسددتقم بتنظدديم مسددؤولية المنددت  وانمددا تددم ادخددام 1998بموجدد  قددانون 
نصوص التوجيد  اهوروبده بشدان مسدؤولية المندت  فده مدتن القدانون المددنه الفرنسده فده الفصدم الرابد  مدن 

( بفقراتها الثمانية عشر. واسسدت التوجيد  اهوروبده  مسدؤولية المندت  1386لثالث تحت رقم المادة  الكتا  ا



 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  المؤتمر الدولي الثالث   القانون والسياسة     
10/5/2018 
  

 

 
 

 
   742      

 

عن منتجات  المعيبة  عل  ركن العي  فه المنتوئ بدهَ عن ركن الخ  , بإعتبار ان التنظيم القانونه المعاصر 
رة الخ   ويج  العمم عل  ايجاد نظام لكه يواج  التحديات واشكاليات الثورة التكنلوجية ينبغه ان يتجاوز فك

قانونه يكون غايت  التسهيم عل  المتاررين وتعويض الارر الذي لح  بهدم جدراا المنتجدات المعيبدة. وقدد 
( من التوجي  اهوروبه ال  ان   المنت  يكون مسؤوه عن الادرر الدذي يتحقد  بسدب  العيد  1اشار المادة  

مفهوم العي  بان    المنتوئ يكون معيبا عندما هيوفر السلامة الته يمكدن  ( من 6فه المنتوئ ( وبينت المادة  
للشخص ان يتوقعها بشكم مشرو (. وبين التوجيد  اهوروبده ان السدلعة تعتبدر معيبدة حينمدا هتدوفر السدلامة 
التدده يحدد  هي شددخص وفدده حدددود المشددروعية التدده يتوقعهددا, والسددلامة التدده يتوقعهددا المتاددرر تكددون وفقددا 

معيددار الشددخص المعتدداد فوجددود الاددرر دليددم علدد  وجددود العيدد  فدده السددلعة دون حاجددة هثبددات التوقعددات ل
المشروعة فوقو  الارر يعد فه حد ذات  مخلا بالتوقعات المشروعة للشخص المعتاد, وعل  المنت  ان يثبت 

قدد  علدد  عددات  المنددت  أندد  لددم يقددم بدد ي غدد  او تغييددر فدده مكونددات ضنتددائ السددلعة, اي ان عدد ا الإثبددات هنددا ي
معيبا",عنددما  المندت  للتخلص من المسؤولية. وعل  نفس المنوام فإن المشر  الفرنسه عرأ العي  بان   يعد

. وايادا القاداا الفرنسده فدرض علد  المندت  التزامدا (29 ينتظدره( أن يمكن الذي المشرو  افمان هيتوفر في 
. (30 وفداا بداهغراض التده يخصصدها المسدتخدم مدن اجلهدابنتيجة مامون  تقديم سلعة صدالحة للاسدتخدام وال

المنت  عن منتجات  المعيبة فه التوجي  اهوروبه والقانون  المسؤولية فه المقصود العي  ب ن تقدم مما ونستنت 
التقليدية الواردة فده القدانون المددنه  المدنية المسؤولية فه العامة فه القواعد ورد عما المدنه الفرنسه, يختلأ

للخ در(  افمدان أو السدلامة يعدرض الدذي  ذلدك بالعيد  فده ا دار مسدؤولية المندت  باند  يقصدد العراقه, حيدث
 المنتوئ المنصوص عليها فه القانون المدنه العراقه(, كما فه المرجوة الفائدة من ينتقص الذي  العي  وليس

 المددنه المشر  العراقه قده القدانونالبائ . والذي عرأ  عات  عل  يقوم الذي العيو  الخفية امان حالة فه

 الغالد  فده كان ضذا صحيح غرض ب  مايفوت أو الخبرة وأربا  التجار عند المبي  ثمن  ماينقص ب ن  العراقه

 , وان العي  بالمفهوم الجديد فه مسؤولية المنت  فده التوجيد  اهوروبده ه يحتدائ(31 عدم .( المبي  أمثام فه

المنتجدات مدن قبدم المادرور.  خ دورة ضثبدات أو للاسدتعمام السدلعة صلاحية عدم ضثبات أو المنت  خ   لإثبات
الغ ( و   العي  ( كدركن وسدب   موجد  لقيدام  –ونجد ان  وبعد البحث فه كلا المفهومين   الخ ا القصدي 

لدواردة قده المسؤولية عن اارار الغ  البايلوجه ضن هناك ايااً فرقا كبيراً بين المسدؤولية المدنيدة التقليديدة ا
القانون المدنه العراقه والمسؤولية المنت  عن منتجات  المعيبة الواردة فه التوجية اهوروبه والتده سدميت بدـ 
 المسؤولية المواوعية(, ويتمثم هذا الفر  ب ن  يجوز الإتفا  عل  تخفيأ او الإعفاا من المسدؤولية المدنيدة 

. (32 وز للمندت  الدتخلص مدن المسدؤولية بدم يعدد مدن النظدام العدامالتقليدية, اما فه التوجي  افوربه فإن  ه يجد
وكذلك ان قواعد المسؤولية  المدنية التقليدية اذا ما اعتمدت كاساس  هقامدة  مسدؤولية المندت   فده هكدذا ندو  
ت  من المسؤولية فان الغير الذي لم يكن  رفاً فه العقد اذا تارر بسب  المندت  المغشدو  بايلوجيداً, فدإن المند
يكون مسؤوه عن جبر هذا الادرر اسدتناداً الد  قواعدد المسدؤولية غيدر العقديدة. واسداس هدذه المسدؤولية هدو 
ضخلام بإلتزام قانونه وهو عدم الإارار بالغير. ولكن النق ة الهامة هنا هدو أند  علد  المادرور ضثبدات خ د  

ر بالنسبة للمستهلك كما ذكرندا سدابقاً. امدا المنت  والذي يعد فه مجام بحثنا  خ   تقنه( وهو ليس بافمر اليسي
 تصدميم فده المنت  خ   ضثبات أول  ناحية من هيكلأ المتارر فه التوجي  اهوروبه فان المنت  مسؤولية فه

                                                           
 ( من القانون المدنه الفرنسه.1386المادة   (29 
. 22, ص 1983د.محمد شكري سرور, مسؤوولية المنت  عن اهارار الته تسببها منتجات  الخ رة, دار الفكر العربه, (30 

وبه لمسؤولية المنت  ود.عدنان هاشم جواد .د عقيم مجيد كاظم, مسؤولية المنت  المدنية عن منتجات  المعيبة وف  التوجي  اهور
 وما بعدها. 115, ص 2011, 2, العدد 9, مجلة جامعة كربلاا العلمية, المجلد 1985( لعام 85رقم  
 المعدم. 1951( لسنة 40القانون المدنه العراقه رقم  ( من 558المادة   (31 
فه عقود اهستهلاك, دار النهاة الحماية الخاصة لرااا المستهلك  –حماية المستهلك د. حسن عبد الباس  جميعه,  (32 

 .252-251ص 1996العربية,القاهرة 
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 ضنتدائ مراحدم مدن معيندة مرحلدة فده نشدواالعي  بإثبدات ثانيدة ناحيدة مدن كمدا ه يكلدأ ضنتاجهدا, أو فده السلعة

 وافمدان, ويعنده للسلامة المنتجات تحقي  قائما"لمجردعدم  العي  يعتبربها مواوعية مسؤولية السلعة, فنها

. لذا ونظراً للمزايا العديدة الته يحققها نظدام المسدؤولية (33 مصدر العي  والغ  تحديد ضل  حاجة ه توجد ذلك
بتنظيم مسؤولية المننت  المواوعية للمنت  عن منتجات  المعيبة نرى ان  من افنس  ان يقوم المشر  العراقه 

وان يتبن  في  قواعد المسؤولية المواوعية فيما يتعل  باارار المنتجات المعيبة بصورة عامة  ومنهدا اياداً 
ما يتعل  بالغ  فه اهغذية وكم ما يتعل  بالتلاع  فه الهندسدة الوراثيدة للكائندات الحيدة التده تسدب  ادرراً 

 للمستهلك.

 المطلب الثاني
 الضرر

لارر هو الركن افساسه الذي تتميز بد  المسدؤولية المدنيدة عدن الجنائيدة, فالمسدؤولية الجنائيدة تقدوم يعد ا
بمجرد وقو  الفعم المعاق  علي  حت  لو لم يترتد  عليد  ادرر للغيدر, امدا المسدؤولية المدنيدة فدلا تقدوم دون 

تعريأ الارر, تاركا" ذلك للفقد , . لم يتناوم المشر   المدنه العراقه (34 وجود ارر حت  وضن وجد الخ  
 وكذلك عرأ ب ن . (35 الذين عرفوه ب ن    افذى الذي يصي  الشخص فه ح  او مصلحة مالية مشروعة ل (

 الجان  تتناوم الته تلك عل  الحقو  هذه وهتقتصر ل  مشروعة بمصلحة أو الإنسان حقو  من بح   المساس

حددود  فده بهدا يتمتد  منداف  أو ومزايدا سدل ة صداحب  يخولد   حد كدم تشدمم وضنمدا الإنسدان كيدان مدن المداله
. وقسدم القدانون الادرر ضلد  ادرر مدادي وادرر ادبده, ولهدذا التقسديم اهميدة كبيدرة فده الجاند  (36 القانون(

. (37  العمله والنظري. ويعرأ الارر المادي بان :  افذى الذي يلح  بصحة الإنسان وجسده وذمت  الماليدة(
افهم فه مواوعنا حيث قد يقوم المستهلك بتناوم سلعة قام منتجها بغ  بايولوجه وتلاع  وهذا الارر هو 

 بالمعددة كافادرار جسديم, فده هندسدتها الوراثيدة ممدا قدد يسدب  للمسدتهلك او احدد افدراد عائلتد  اررصدحه

اهادرار  الكلوي وغيرها من أوالفشم مثلا اهصابة بالسر ان معين بمرض الجسد أوضصابة والجهازالهامه
المترتبددة عددن عمليددات التلاعدد  والغدد  البددايلوجه. امددا الاددرر افدبدده فاندد  يعندده  المسدداس بشددرأ شددخص 

وان المشر  العراقه فه القانون المدنه لم ي خذ بالارر افدبه فه المسؤولية  واعتباره ومركزه و عوا ف (.
ؤولية غيدر العقديدة. ونجدد ان هدذا الموقدأ العقدية ك ساس لقيام المسوؤلية المدنية بدم اقتصدر ذلدك  علد  المسد

غير صائ . حيث ان الارر اهدبه هو نفس  سدواا كدان مصددر الإلتدزام عقددي او غيدر عقددي.فه حدين ان 
. وكدذلك اهمربالنسدبة  (38 القانون المدنه المصري اجاز التعويض عن الارر المعندوي فده كلتدا المسدؤوليتين

بدالعقم بسدب  تنداوم المندت  المغشدو  بايولوجيدا ممدا يدؤثر علد  نفسديت  لمواو  بحثنا فقد يصا  المسدتهلك 
قواعدالمسؤولية المدنية فه القانون المدنه العراقده  فده الادرر  . وبصورة عامة تشتر وشعوره مدى الحياة
 عدة شرو  وهه : 

 مؤكداً. اماالاررالمحتمم وجوده كان ضذا اومستقبلاً  حاهً  كان سواا الحدوث مؤكد محققاً: اي الارر يكون ان -1

 المستقبم.  فه لوقو  هم مايؤكد وهيوجد يق  لم الذي وهوالارر عن , فلاتعويض

                                                           
 .252-251د. حسن عبدالباس  جميعه, المصدر الساب  , ص (33 
 .181, ص2016, زين الحقوقية, بيروت 1عصمت عبد المجيد, المسؤولية التقصيرية فه القوانين المدنية العربية,  د. (34 
الباقه البكري و محمد    البشير,نظرية اهلتزام فه القانون المدنه العراقه,العاتك لصناعة د. عبد المجيد الحكيم وعبد  (35 

 .212, ص 2010,بغداد,4الكت , 
كلية  –جامعة محمد لمين دباغين قن رة سارة, المسؤولية المدنية للمنت  وأثرها فه حماية المستهلك, رسالة ماجستير,  (36 

 . 17, ص2017ئر, الحقو  والعلوم السياسية, الجزا
 .227, ص1976د. حسن عله الذنون, النظرية العامة لخلتزام, الجامعة المستنصرية, بغداد  (37 
 .222, المادة  1948لعام      131القانون المدنه المصري رقم (38 
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 لعددم  بيعيدة نتيجدة يكدون :والاررالمباشرهوالادررالذي اوغيرمتوقد  متوقعدا كدان مباشدر الارر يكون ان -2

 السببية العلاقة لإنق ا  عن  التعويض يجوز فلا المباشر غير الارر اوللت خرعن الوفااب . بينما بإلتزام الوفاا

 الغد  حدالته فده ضه غيرالمتوقد  فده المسدؤولية العقديدة المباشدر الارر عن الخ   والارر. وهيعوض بين

 بالمسؤولية الحالة هذه فه المدين مسؤولية وتلح  العراقه المدنه القانون من 169 للمادة  بقا الجسيم أوالخ  

 الاررالمباشدرالمتوق  مسدؤوهعن يكدون المندت  فدإن لدذا متحق  فه موادو  بحثندا غير العقدية. وهذا اهمر

 وغيرالمتوق .
 قديصدي  عند  التعدويض يمكدن الادررالذي للمتادرر: ضن مشدروعة ماليدة مصلحة او حقاً  الارر يصي  ان -3

  الح , لمرتبة ترتقه ان دون للمتارر مشروعة مالية مصلحة يصي  حقاً. وقد

,  نبيند  (39 افارار الناتجة عن افغذية المعدلة وراثياً عن غيرها مدن افادرار التقليديدةوتختلأ خصائص 
 بما ي ته:

ان الارر البيولوجه ل غذية المحورة وراثياً هو ارر غيدر مرئده: ضن العناصدر البيولوجيدة للادرر تكدون  -1
 عادةً جسيمات صغيرة جدا بحيث يصع  رؤيتها بالعين المجردة. 

مباشر فه بعض اهحيان: ت خذ افارار البيولوجية فه بعض الحاهت صورة افادرار غيدر ضن  ارر غير  -2
المباشرة, فإنبعاث المواد البيولوجية ل غذية المعدلة وراثيا" قد يصي  الهواا او الماا, ومن ثدم يادر بصدحة 

 الحيوان او النبات او الإنسان.
رر عابر للحدود: حيث ه يمكن حصره فه مكان معين, الارر البيلوجه ل غذية المغشوشة بايولوجياً هو ا -3

 فقد يمتد ليشمم مساحات كبيرة من البيئة وينتقم من دولة ال  أخرى عبر الهواا والماا.

 المطلب الثالث

 العلاقة السببية
تعتبددر العلاقددة السددببية ركنددا" اساسدديا" للمسددؤولية المدنيددة, عقديددة كانددت ام غيددر عقديددة, وسددواا كددان أسدداس 

سؤولية خ   واج  الإثبات او خ   مفترض, وسواا كانت مسؤولية تقليدية او مواوعية.ويقصد بالعلاقدة الم
. واهصدم ان اثبدات العلاقدة السدبيبة بدين (40 السببية  أن يكون الارر نتيجة  بيعية مباشرة للخ   او العيد (

ركدان المسدؤولية ,والغالد  ان الخ ا والارر يق  عل  عات  المارور هن  مدعه فعلي  عد  اثبدات تدوافر ا
المارور اذا است ا  اثبدات الخ دا ومدا اصداب  مدن ادرر  فده ظدم المسدؤولية المدنيدة التقليديدة( فدان اثبدات 
العلاقة بينهما والقوم بان الارر كان نتيجة للخ دا هيثيدر صدعوبة لكدن الصدعوبة تثدور اذا تولدد الادرر مدن 

فه احدداث ادرر واحدد,اذا تثدور الصدعوبة حدوم تحديدد اي اكثر من سب  اي ساهمت مجموعة من اهسبا  
( مدن القدانون المددنه 217من هذه اهسبا  يعتبر مسؤوه عن احداث الارر وفه هذا الصدد اشارت المدادة 

اذا تعدددد المسددؤولون عددن العمددم غيددر المشددرو  كددانوا متاددامنين فدده التددزامهم بتعددويض  -1العراقدده باندد   
ويرج  من دف  التعويض باكمل  عل  كم من البداقين  -2. عم والشريك والمتسب  الارر دون تمييز بين الفا

بنصي  تحدده المحكمة بحس  اهحوام وعل  قدر جسامة التعدي الذي وق  من كم منهم .فان لم يتيسر تحديد 
( مددنه عراقده علد  210المدادة  قس  كم منهم فه المسؤولية يكون التوزي  عليهم بالتساوي( وكذلك نصدت 

ان  يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او اه تحكم بتعويض اذا ماكان المتارر قد اشدترك بخ داه فده 
احداث الارر او زاد في  او كان قد سوا مركز المدين(. اما عدن موقدأ التوجيد  اهوروبده لمسدؤولية المندت  

( من  اشارت ال  وجو  توافر ركدن السدبيبة بدين العيد  4فان المادة  عن منتجات  المعيبة من العلاقة السببية 

                                                           
 .331-330للتفصيم هحظ د. عدنان  هاشم الشروفه, المصدر الساب , ص   ( 39 
 .264المصدر الساب , صد.عصمت عبد المجيد,   (40 
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( مددن التوجيددة اهوربدده وجددود العيدد  قبددم ا ددلا  السددلعة فدده التددداوم كمددا 7والاددرر, وافتراددت المددادة  
افترات ان ا لا  السلعة قد تم بارادة المنت , اذن تكون العلاقدة السدبية وفقدا لدذلك مفتراد  قانوندا, ويرجد  

فتراض القانونه لعلاقة السبيبة ال  رغبدة المشدر  اهوربده فده تسدهيم عد ا اهثبدات علد  المتادرر هذا اه
الذي غالبا مايكون غير محترأ فيصع  علي  تحديد اللحظة التده نشدا فيهدا العيد  وعلاقتد  بالادرر, اه اند  

ا لا  السدلعة للتدداوم, او  فه نفس الوقت اع   الح  للمنت  نفه هذه العلاقة باثبات عدم وجود العي  لحظة
. وفيما يخص ضثبدات قيدام العلاقدة (41 ان ا لا  السلعة للتدوام لم يكن من قبل  او باثبات توافر السب  اهجنبه

السببية فه ا ار المسؤولية المدنية عن أارار الغ  البايولوجه, بموج  قواعد المسؤولية المدنيدة التقليديدة, 
غموض, هسبا   عديده منها ما يتلع  بصدعوبة اثبدات الخ دا القصددي  الغد ( فهناك الكثير من الصعوبة وال

وكدذلك مددايتعل  بددان اغلدد  اادرار اهغذيددة المحددورة وراثيددا ه تظهددر عثداره ضه بعددد ضسددتعمام المنتجددات لمدددة 
لعديدد . واياا تكمن الصعوبة  فه ان اهغذية المحورة وراثيا مدن المنتجدات المثليدة ويوجدد ا(42  ويلة زمنيا"

من المنتجين الذين يقومون بانتائ منتجات غذائية متشابهة فان  فه هذه الحالة يصدع  اسدناد الادرر هي مدن 
المنتجين لتلك اهغذية المتشابهة. ونتيجة لذلك كل  نجد ان  من اهنس   ان يقوم المشر  العراقه بتبنه مفهدوم 

لحكم المسؤولية الناتجة عن المنتجات المعيبة ومنها اياا افتراض العلاقة السببية الواردة فه التوجي  اهوربه 
 مايتعل  بالمسؤولية عن اهغذية المغشوشة.

 المبحث الثالث

 الأحكام القانونية لتحقق المسؤولية المدنية عن  اضرار الغش البايولوجي
تقسديم هدذا المبحدث ستناوم افحكام القانونية لتحق  المسؤولية المدنية عن اارار الغ  البايلوجه, وذلك ب

 ال  م لبين, نبين فه افوم أ راأ الدعوى. اما الم ل  الثانه فسيخصص لبيان حكم تحق  هذه المسؤولية.

 المطلب الأول
 أطراف دعوى المسؤولية عن أضرار الغش البايولوجي

أمدام  الدعوى ب نها   ل  شخص حقد  مدن عخدر 1979لسنة  83عرأ قانون المرافعات المدنية العراقه رقم 
 . ونورد فيما يله التعريأ ب رفه دعوى المسؤولية عن اارار الغ  البايلوجه وفقاً لما يله:(43 القااا(

 

 

 الفرع الاول
 المدعي

ان المارور المباشرهو صاح  الح  افصيم الذي يلج  ال  القااا من أجم جبر الادرر الدذي تعدرض 
. وبدالرجو  الد  قواعدد المسدؤولية (44 ا المادرورلد  بسدب  غد  وقد  مدن المندت  للسدلعة التده اسدتخدمها هدذ

المدنية التقليدية الواردة القانون المددنه العراقده ونصدوص التوجيد  اهوروبيدة لمسدؤولية المندت  عدن منتجاتد  
                                                           

د.محمد أحمد رماان, المسؤولية المدنية عن افارار فه بيئة الجوار, دار النهاة العربية للنشر والتوزي ,  القاهرة,  (41 
 .63, ص1998

 .349كاظم حمادي يوسأ, المصدر الساب , ص (42 
 .2, المادة 1979لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقه رقم  (43 
 . 60, ص2007د. قادة شهيدة,المسئولية المدنية للمنت , دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية  (44 
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المعيبة, يمكن تعريأ المارور فه مجام المسؤولية المدنية عن اارار الغ  البايلوجه ب ن :  كم شخص , 
غذائيددة محددورة وراثيددا أنعدددم فيهددا شددر  افمددان والسددلامة لإسددتهلاكها(. وبحسدد   أصدداب  اددرر مددن منتجددات

القانون المدنه العراقه, يكون مدلوم المادرور غيدر مقتصدرا" علد  الادحية المباشدر الدذي اسدتعمم المندت  
المغشو  بايولوجيا", بدم يشدمم ايادا" ادحايا غيدر مباشدرين, وهدم افشدخاص الدذين يلحقهدم أذى مدادي او 

نوي من جراا موت الاحية او ضصابت  من أفراد عائلت   كافصوم او الفدرو  او افزوائ( باهادافة الد  مع
. وبالرجو  ال  قانون حماية المستهلك العراقه, نجد (45 الغير المتارر من فعم المنتجات الغذائية المغشوشة

ك الدعوى ادد المندت  او المجهدز ان  ال  جان  المارور اع   القانون الح  لمجلس حماية المستهلك تحري
فه حالة ضرتكا  مخالفة او جنحة او جنايدة أدت الد  ضنتهداك مصدالح المسدتهلكين, وذلدك بإعتبدار المجلدس هدو 

. وان تحريك الدعوى من قبم مجلس حماية المستهلك يكون فه الغال  (46 الحامه للمصلحة العامة للمستهلكين
هلكين المتاررين, او بعد اخ اره من قبم لجان التفتي  بعد معاينتهدا بعد ابلاغها بالشكوى من قبم احد المست

للمخالفددة ويسددت ي  المتارر المسددتهلك( ان يتدددخم بصددورة مباشددرة فدده الدددعوى المرفوعددة علدد  المنددت  او 
المجهددز مددن قبددم مجلددس حمايددة المسددتهلك. وبخصددوص الإجددرااات التدده يجدد  ضتباعهددا مددن قبددم ال ددرأ 

و مجلس حماية المستهلك حين رفد  الددعوى, فدإن هدذه الإجدرااات ه تكداد تخدرئ مدن المتارر  المستهلك( ا
افحكام المنصوص عليها فه قواعد المرافعات المدنية اذا رفعها امام المحداكم المدنيدة او افحكدام الدواردة فده 

 . (47 قانون اصوم المحاكمات الجزائية اذا اختار سبيم التداعه امام المحاكم الجنائية

 الفرع الثاني

 المدعى عليه   
المدع  علي  هو من ترف  علي  دعوى المسؤولية المدنية, والدعوى المدنية ضمدا ان ترفد  علد  مرتكد  الخ د  
العقدي والمؤدي ال  ضلحا  الارر بالمتعاقد الخر, او ترفد  علد  مرتكد  الفعدم الادار المدؤدي الد  الحدا  

قانون حماية المستهلك العراقه ال  تحديد مفهوم المددعه عليد  فده  ( من8الارر بالغير. وقد أشارت المادة  
حوادث اهستهلاك  ب ن   .... يكون المجهز مسؤوهً مسؤولية كاملة عن حقو  المستهلكين لبااعت  أو سلعت  

ن ( مد1( مدن المدادة  6أو خدمات  وتبق  مسؤوليت  قائمة  يلة فترة الامان المتف  عليها...( وحدددت الفقدرة  
نفس القانون مفهوم المجهز ب ن   كم شخص  بيعه أو معنوي منت  أو مستورد أو مصددر أو مدوز  أو بدائ  
سلعة أو مقدم خدمة سواا كان أصيلاً أم وسي اً أم وكيلاً(. وبحس  النصوص أعلاه يكون المدعه عليد  وفد  

يا, أي المنت  النهائه, و كدم مدن قدام القانون العراقه فه مجام بحثنا  شركات انتائ اهغذية المغشوش  بايلوج
بعمليددة تددداوم اهغذيددة المغشوشدد  بايلوجيددا حتدد  يددتم اسددتهلاكها. وعمليددة التددداوم هددذه تجددري بواسدد ة عدددة 
اشخاص, وهم المستورد والمصدر والموز  والبائ (. وفه حالة تعدد المدعيين علديهم اي اذا سداهم اكثدر مدن 

( مددن القددانون المدددنه 217( مددن المددادة  1شوشددة,  واشددار الفقددرة  شددخص فدده تصددني   وتددداوم اهغذيددة المغ
العراقه فه هذا المجام ال  ان   اذا تعدد المسؤولون عن العمم غير المشدرو  كدانوا متادامنين فده التدزامهم 
بتعويض الارر دون تمييز بين الفاعم والشريك والمتسب (,  ويجد البعض مدن الفقد  الفرنسده أن المسدؤوم 

                                                           
 ار  كاظم عجيم, دراسة فه افحكام الإجرائية لدعوى حوادث الإستهلاك, المجلة العراقية لبحوث السو  وحماية  (45 

 .81, ص2016, 1العدد  8المستهلك, المجلد 
 الفقرة رابعا". 5, المادة 2010لسنة  1راقه رقم قانون حماية المستهلك الع (46 
 .83 ار  كاظم, المصدر الساب , ص (47 
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الغ  فه السل   هومن ينس  ضلي  القيام بالغ  وهذا الإثبات يكدون عبئد  علد  بداقه المسداهمين معد   فه حالة
 . (48 فه الإنتائ, وضه اعتبروا متاامنين فه المسؤولية عن الارر

 المطلب الثاني
 حكم تحقق المسؤولية عن أضرار الغش البايولوجي )التعويض(

اارار الغ  البايلوجه وأمكدن ضثباتهدا وفد  القدانون العراقده ترتد   ضذا توافرت أركان المسؤولية المدنية عن
حكمها وهو التعويض ويعرأ التعويض ب ن   مبلغ من النقود أو أي تراية من جنس الارر تعادم مدا لحد  

. يقدوم التعدويض علد  مبددأين, (49 المارور من خسارة ومافات  من كس  كاندا نتيجدة  بيعيدة للفعدم الادار(
دأ التعددويض الكامدم والدذي اخدذ بدد  المشدر  العراقده  ويعنده ان القاادده يجد  ان يركدز علدد  اولهمدا هدو مبد

الارر الذي اصا  المارور عند تحديد قيمة التعويض ويحق  جبر الارر من خلام ما اصاب  مدن ادرر 
ن ( والته نصت عل  ان   ويكون التعويض ع169( من المادة  2وما فات  من كس . وعل  ذلك نص الفقرة  

كم التزام ينشا عدن العقدد سدواا كدان التزامدا بنقدم ملكيدة او منفعدة او أي حد  عينده اخدر او التزامدا بعمدم او 
( 1بامتنا  عن العمم ويشمم مالح  الدائن من خسارة ومافات  من كس  بس  ايا  الح  علي  ..( والفقدرة  

تقدددر المحكمددة التعددويض فدده جميدد  ( مددن القددانون المدددنه العراقدده والتدده نصددت علدد  اندد   207مددن المددادة  
اهحوام بقدر مالح  المتارر من ارر ومافات  من كس  بشر  ان يكون نتيجة  بيعة للعمم غير المشرو  
(. اما المبدأ الثانه فهو التعويض العقابه والذي يعنه ان القااه الذي ينظر النزا  يج  علي  ان ي خذ بنظدر 

ة التعويض, اي ان وظيفة التعويض قد تغيرت واصبحت هتقتصر عل  اهعتبار جسامة الخ ا عن تحديده قيم
الوظيفة اهصلاحية للارر بم ااحت تشمم الوظيفة العقابية  وذلك بدرد  الغيدر وزجدر الشدخص المخ د . 
والمشر  العراقه اخذ بمبدأ التعويض العقابه فه العديد مدن المدواد القدانون المددنه ومنهدا مدا جداا فده الفقدرة 

( والته نصت عل  ان   ويرج  من دف  التعويض باكملد  علد  كدم مدن البداقين بنصدي  217المادة  ( من 2 
تحدده المحكمة بحس  اهحوام وعل  قدر جسامة التعدي الذي وق  من كم منهم .فان لم يتيسر تحديد قس  كم 

( والتده نصدت 169ة  ( مدن المداد3. وكدذلك الفقدرة  (50 منهم فه المسؤولية يكدون التوزيد  علديهم بالتسداوي(
عل  ان   فاذا كان المدين لم يرتك  غشا او خ   جسيما فلا يجاوز فده التعدويض مدايكون متوقعدا عدادة وقدت 
التعاقد من خسارة تحم او كس  يفوت(. ويكون التعويض اما نقديا, اوباعدادة الحدام الد  ماكاندت عليد , وهدذا 

رار المنتجات الغذائية المغشوشة بايلوجيا تكون اوس  اهمر يخا  ال  تقدير القااه. وان التعويض عن اا
من  تعويض اهارار المنصوص  عليها فه قواعدد المسدؤولية المدنيدة التقليديدة الدواردة فده القدانوون المددنه 
العراقه, بحيث يشمم التعويض عن اهارار المتوقعة وغير المتوقعة والته يسدتفاد منهدا المادرور المتعاقدد 

 قت نفس  ويتامن اصلاح الارر وزجر المخ  .والغير فه الو

 الخاتمة
 -وتتامن اهستنتاجات والتوصيات :

 أولاً: الاستنتاجات:

                                                           
, 2007, دار الفكر الجامعه , الإسكندرية  1د. عله فتاك, ت ثير المنافسة عل  اهلتزام بامان سلامة المنتوئ,   (48 
 .414ص
 ,244د. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقه البكري و محمد    البشير, المصدر الساب , ص (49 
, 1997, 4, مجلة ابحاث اليرموك, سلسلة العلوم اهنسانية واهجتماعية, العدد د. عدنان السرحان, التعويض العقابه (50 
 .104ص
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الغ  نو  من أنوا  الخ   القصددي ويكدون فيد  اعلد  درجدات القصدد, فهدو صدفة تاداأ الد  صدفة  -1
الجدرائم العمديدة فده قدانون العمد فده الخ د , فن وقعد  أشدد, فهدو يبدوشدبيها لسدب  اهصدرار او الترصدد فده 

 .العقوبات
ان تقنية  الهندسة الوراثية( أستغلت من قبم العديد من الشركات والمنتجدين للسدل  والمنتجدات الغذائيدة  -2

من أجم الحصوم عل  مكاس  غير مشروعة من خلام العمم عل  ضظهدار المنتجدات بصدورة افادم و ألمد  
مكاس  غير مشروع , وذلك من خدلام تغييدر ندو  او حجدم او  مما يزيد ال ل  عليها فه افسوا  ويحق  ب 

ويعدد الغد  البدايلوجه يعدد جدزا مدن مواصفات المنتجدات الغذائيدة, وهدذا مدا نسدمي     الغد  البدايولوجه(. 
الن ا  العام لمفهوم للغ  الصناعه ولكن  يتميزعن , بان  يخدتص بدالغ  فده المنتجدات الغذائيدة حصدرا دون 

وبختلأ الغ  فه جينات او هورمونات اهغذيدة عدن مفهدوم الغد   ات الصناعية اهخرى,سوااها من المنتج
التجاري, فمفهوم  الغ  التجاري( لد  مددلوم واسد  ويكدون فده العديدد مدن السدل  والخددمات وهيقتصدر علد  

 .الغ  فه اهغذية حيث يق  الغ  التجاري فه جمي  السل  الإستهلاكية
مة افغذية والزراعة للامم المتحددة  فداو( والعديدد مدن المراكدز الصدحية منظمة الصحة العالمية ومنظ -3

العالمية اثبتت أارار اهغذية المتلاع  بجيناتها وهورموناتها عل  صحة اهنسدان والبيئدة واصددرت مبدادئ 
توجيهية حوم كيفية تقييم والتصدي لمخا ر اهغذية المحورة وراثيا وعل  الدرغم مدن ان العدرا  عادوا فده 
تلك المنظمات الدولية  اه ان ان  لم يلتزم بالمبادىا والتوصيات الصادرة منهما فه التصدي ومجابهة اارار 

 اهغذية المغشوشة بدليم عدم تنبه تلك التوجيهات والتوصيات امن تشريعاتها وتدابيرها اهدارية.

( 89لصدحة العامدة رقدم  قدانون اصدر فه العرا  عدد مدن التشدريعات ذات العلاقدة باهغذيدة ومنهدا   -4
( لعدام 50وقدانون البدذور والتقداوي رقدم   2009( لعدام 27و قدانون حمايدة وتحسدين البيئدة رقدم  1981لعام 
وان هذه القوانين  قد جداات ناقصدة فنهدا جداات خاليدة  2010( لعام 1وقانون حماية المستهلك رقم   2012

وير الدوراثه للكائندات الحيدة ومايصداح  هدذا التحدوير من تحديد وبيان صريح ومحدد لمسائم التعديم او التح
من تلاع  فه جينات مصادر هدذه اهغذيدة سدواا النباتيدة,ام الحيوانيدة  الغد  البدايلوجه( ومدا يندت  عند  مدن 
اارار بصحة اهنسان ويهدد سلامة البيئة والتنو  اهحيدائه . ويعدد قدرار الهيئدة اهستشدارية للاغذيدة  وهده 

 2002( لعدام 128ئرة الوقاية الصحية, معهد بحوث التغذية, فه وزارة الصحة العراقية( رقدم  هيئة تابعة لدا
والخدداص بمواددو  اهغذيددة المعدلددة وراثيددا والددذي مندد  بموجبدد  دخددوم اهغذيددة المحددورة وراثيددا ومواردهددا 

ا فده العدرا  اه اند  اهولية ال  العرا  من كافة المناش . من اهم القدرارات المنظمدة للاغذيدة المحدورة وراثيد
رغم ذلك يبق  العرا  يفتقر ال  قانون ينظم  كيفية التعامم م  المنتجات المعدلة وراثيا لكون  هدذا القدرار هدو 

 قرار تنفيذي وه يصم ال  مرتبة وجود قانون خاص باهغذية المحورة وراثيا.  

ورة عامددة ومنهددا مددايتعل  ان المشددر  العراقدده لددم يددنظم مسددؤولية المنددت  عددن ااددرار منتجاتدد  بصدد  -5
بمسددؤولية عددن اهغذيددة المغشوشددة وهددذا مددايؤدي الدد  ت بيدد  القواعددد العامددة المسددؤولية المدنيددة سددواا كانددت 

عليهدا . والتده تعدد غيدر  1951( لعدام  40 عقدية او غير عقدية( الواردة فده القدانون المددنه العراقده رقدم  
واعد تستوج  وقو  ع ا الإثبات عل  المارور, و المارور فعالة وملائمة  هسبا  عدة منها ,ان تلك الق

من الصع  علي  ان لم يكن مستحيلاً الإثبات وهو ه يعلم شيئا عن تقنية التحدوير فده الجيندات او زيادتهدا لدذا 
سوأ يؤدي بد  ذلدك ضلد  خسدارة التعدويض, وكدذلك ان  ت بيد  مبددأ نسدبية العقدد فده ا ارالمسدؤولية العقديدة 

واو  بحثنا  قد تحرم الكثير من المارورين من تقديم دعوى عل  المنت  الغا  وذلك فنهم ليسوا بالنسبة لم
 رفا فه العقد.وهجم التخلص من تلك العقبات والصعوبات اتج  الفق  والتشدري  الحدديث وبداهخص التوجيد  

المسؤولية المدنية عند وقو  ال  تحديد  1985( لعام 85اهوروبه لمسؤولية المنت  عن منتجات  المعيبة رقم  
اددرر بسددب  الغدد  او العيدد  فدده السددلعة, وفدد   المسددؤولية المواددوعية( أي بددالتركيز علدد  ركددن الاددرر, 
واعتبار ان فكرة الخ ا لم يعد لها وجود فه العصر الحديث الذي يرمه الد  تحقيد  غايدة هامدة هده تعدويض 

 الارر الذي لح  المارور. 
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ي   فدده ا ددار المسددؤولية المدنيددة عددن ااددرار الغدد  البددايلوجه (  وفدد  يتمثددم  ركددن الخ دد  القصددد   -6
مخالفة  المنت  او المجهز القوانين الخاصة بحظرانتائ واستيراد اهغذية  -القانون العراقه بعدة صور منها   أ

ذكددر المنددت  او المجهددز معلومددات مغلو ددة او ماددللة عددن المنتجددات المحددورة وراثيددا  -المحددورة وراثيددا,   
عدددم التددزام المنددت  اومجهددز اهغذيددة المحددورة وراثيددا  -للمسددتهلكين واخفدداا حقيقددة تلددك اهغذيددة عددنهم, ئ

بالمواصفات العراقية المعتمدة للسل  والخدمات( وفقاً لتلك القوانين يستوج  عل  المارور ضثبات ركن الخ   
 القصدي  الغ ( وهذا يعد صعبا ان لم يكن مستحيلا.

لقيام المسؤولية عن اارار الغ  فه اهغذية وفد  التوجيدة اهوروبده  يتمثدم فده  أما السب  الموج  -7
العي  وتعتبر السلعة معيبة حينما هتوفر السلامة الته يح  هي شخص وفه حدود المشروعية الته يتوقعهدا, 

العي  فه  والسلامة الته يتوقعها المتارر تكون وفقا لمعيار الشخص المعتاد فوجود الارر دليم عل  وجود
السلعة دون حاجة هثبات التوقعدات المشدروعة فوقدو  الادرر يعدد فده حدد ذاتد  مخدلا بالتوقعدات المشدروعة 

 للشخص المعتاد, اي ان ع ا الإثبات هنا يق  عل  عات  المنت   ه عل  عات  المارور.

التقليديدة, تختلأ خصائص افارار الناتجة عدن افغذيدة المحدورة وراثيداَ عدن غيرهدا مدن افادرار  -8
ومن تلك الخصائص ان الارر البيولدوجه ل غذيدة المعدلدة وراثيداً هدو ادرر غيدر مرئده وضند  ادرر غيدر 

 مباشر فه بعض افحيان وكذلك يعد الارر ل غذية المغشوشة بايولوجياً ارراً عابر للحدود.

العلاقة السببية وف  القواعد العامة للمسؤولية المدنية الواردة فه القانون المدنه العراقه, يسدتوج  علد   -10
مدن الصدعوبة المارور ضثبات العلاقة بين الخ   القصدي  الغ  ( والارر, وفه هدذه المسد لة تكمدن الكثيدر 

اهوروبده لمسدؤولية المندت  عدن منتجاتد   والغموض, فسبا  عديدده , امدا العلاقدة السدببية فده ا دار التوجيدة
المعيبة  تعد مفترا  قانونا, ويرج  هذا اهفتراض القدانونه لعلاقدة السدببية ضلد  رغبدة المشدر  اهوربده فده 
تسهيم ع ا الإثبات عل  المتارر الذي غالبا مايكون غير محتدرأ فيصدع  عليد  تحديدد اللحظدة التده نشدا 

 فيها العي  وعلاقت  بالارر. 

المدعه فده دعدوى المسدؤولية المدنيدة عدن اادرار الغد  البدايلوجه يتمثدم بالمادرور المباشدر وايادا  -11
المارورين غير مباشرين, وهم افشخاص الذين يلحقهدم أذى مدادي او معندوي مدن جدراا مدوت الادحية او 

مدن فعدم المنتجدات  ضصابت  من أفراد عائلت   كافصوم او الفرو  او افزوائ( باهاافة ال  الغيدر المتادرر
الغذائية المغشوش , وقد اع   قانون حماية المستهلك العراقه  الح  لمجلس حماية المستهلك تحريك الدعوى 

 اد المنت  فه حالة ضرتكا  مخالفة او جنحة او جناية أدت ال  ضنتهاك مصالح المستهلكين.  

بددايلوجه, يتمثددم فدده  شددركات ضنتددائ المدددع  عليدد  فدده دعددوى المسددؤولية المدنيددة عددن أاددرار الغدد  ال -12
 اهغذية المغشوش  بايلوجيا, أي المنت  النهائه, والمستورد والمصدر والموز  والبائ (.  

ان التعويض عن اارار المنتجات المغشوشة بايلوجيا يكدون اوسد  مدن تعدويض اهادرار المنصوصد   -13
القانون المدنه العراقه, فهو يشدمم اهادرار المتوقعدة عليها فه قواعد المسؤولية المدنية التقليدية الواردة فه 

وغير المتوقعة والته يستفيد منها المارور المتعاقد والغير فه الوقت نفس  ويتامن ضصلاح الادرر وزجدر 
 المخ  ا.

 :ثانياً: التو:يات

نوصده المشددر  العراقده والكوردسددتانه الد  اددرورة تدددارك الفدراع التشددريعه فيمدا يتعلدد  بافغذيددة  -1
المحورة وراثياً, وذلك بإصدار قانون خاص بالسلامة الإحيائية  الحيوية( بهدأ واد  ا دار تنظيمده للبحدث 
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والت وير فه مجام الهندسة الوراثية ووا  اواب   تمند  انتدائ واسدتيراد وتدداوم افغذيدة المحدورة وراثيداً 
 وذلك كونها تخلأ العديد من اهارار.

تانه بإصدار قانون خاص ينظم مسؤولية المنت  عن منتجات , وأن نوصه المشر  العراقه والكوردس  -2
يتبن  التوجي  اهوروبه فيما يتعل  ب ركان المسؤولية وعثارها, وجعلها مسؤولية مواوعية قائمدة علد  فكدرة 
ان الارر, وان تتعل  قواعد هذه المسؤولية بالنظام العام ومن ثم هيجوز مخالفتها او اهتفا  عل  مخالفتها, و
تتوحد فه هذا القانون القواعد العقدية وغير العقدية فه نظام تتساوى في  مراكز المتاررين من حيث الحماية 
القانونيددة سددواا اكددان المتاددرر مددن هددذه اهغذيددة متعاقدددأ او مددن الغيددر. وان يددتم ت بيدد  هددذه القواعددد علدد  

 المسؤولية المدنية عن اارار الغ  البايلوجه.
فيذيددة فده الحكومددة العراقيددة اهتحاديدة وحكومددة اقلدديم كوردسدتان باددرورة تفعيددم نوصده الجهددات التن -3

, وتشدكيم مجلدس حمايدة المسدتهلك ولجدان التفتدي  المرتب دة بهدا 2010( لعام 1قانون حماية المستهلك رقم  
 ب سر  وقت, كون  يساهم فه حماية المستهلك من جوان  عدة.

وصلاحية المنتجات الغذائيدة لخسدتهلاك البشدري والمتمثلدة نوصه الجهات ذات العلاقة بمراقبة جودة  -4
بالجهاز المركزي للتقييس والسي رة النوعيدة بادرورة ايجداد وسدائم مت دورة للكشدأ عدن افغذيدة المحدورة 
وراثيددا, فعلدد  الددرغم مددن الحظددر التنفيددذي لهددذا النددو  مددن اهغذيددة فانهددا منتشددرة وبكثددرة فدده اسددوا  اقلدديم 

 محافظات العراقية.كوردستان وباقه ال

نوصه بتفعيم عاوية العرا  فه الجهود الدولية فيما يتعل  بإستخدام التقنيات الوراثيدة و خاصدة فده  -5
مجددام اهغذيددة, والإسترشدداد بالقواعددد التنظيميددة والتوجيهددات والتوصدديات الصددادرة مددن المنظمددات الدوليددة 

 المتعلقة بالصحة وافغذية.
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 المستخلص

ضن تقنية   الهندسة الوراثية ( أستغلت من قبم العديد من الشركات والمنتجين للسل  والمنتجات الغذائية مدن 

أجم الحصوم عل  مكاس  غير مشروعة, من خلام العمم عل  ضظهار المنتجات بصورة افام و ألمد  ممدا 

و مواصدفات المنتجدات الغذائيدة, يزيد ال ل  عليها فه افسوا , وذلك كل  يتم من خلام تغيير ندو  او حجدم ا

وهذا ما نسمي     الغ  البايولوجه(. ويقصد بالغ  البدايولوجه ب ند   اهحتيدام الدذي يقد  بتغييدر جيندات أو 

ضاافة هرمونات تؤدي ال  تكبير او سرعة ضنتائ أو اسدتبدام أو العبدث بد ي مندت  غدذائه  نبداته او حيدوانه( 

وان منظمة الصحة العالمية ومنظمة اهغذية والزراعة للامم للمنت (, مما يعجم ويزيد الكس  غير المشرو  

المتحدة  فاو( والعديد من المراكز الصدحية العالميدة اثبتدت اادرار اهغذيدة المتلاعد  بجيناتهدا وهورموناتهدا 

عل  صحة اهنسان والبيئة واصدرت مبادئ توجيهية حدوم كيفيدة تقيديم والتصددي لمخدا ر اهغذيدة المحدورة 

راثيا. وعل  الرغم من ان العرا  عاوا فه تلك المنظمات الدولية  اه ان  لدم يلتدزم بالمبدادىا والتوصديات و

الصادرة منهما فه التصدي ومجابهة اارار اهغذية المغشوشة, بدليم عدم  تبنه تلك التوجيهات والتوصيات 

ة للاغذية  وهه هيئة تابعة لدائرة الوقاية امن تشريعاتها وتدابيرها اهدارية. وبموج  قرار الهيئة اهستشاري

والخداص بموادو   2002( لعدام 128الصحية, معهد بحدوث التغذيدة, فده وزارة الصدحة العراقيدة (  رقدم  

اهغذيددة المحددورة وراثيدداً تددم حظددر دخددوم اهغذيددة المحددورة وراثيددا ومواردهددا اهوليددة  الدد  العددرا  مددن كافددة 

تنفيذي للاغذية المحورة وراثيا يبق  العرا  يفتقر ال  قدانون يدنظم  كيفيدة المناش . وعل  الرغم من الحظر ال

التعامم م  المنتجات المعدلة وراثيا لكون  هذا القرار هو قرار تنفيذي وه يصم ال  مرتبة وجود قانون خاص 

لية المدنيدة سدواا باهغذية المحورة وراثياً, ونتجية لذلك الفراع التشدريعه يدتم ت بيد  القواعدد العامدة  المسدؤو

عل  المسؤولية عن  1951( لعام  40كانت   عقدية او غير عقدية(  الواردة فه القانون المدنه العراقه رقم  

اهارار الناتجة عن هكذا اغذية. والته تعد غير فعالة وملائمة فسبا  عدة منهدا, ان تلدك القواعدد تسدتوج  

الصع  علي  ان لم يكن مستحيلاً, الإثبات وهو ه يعلم  وقو  ع ا الإثبات عل  المارور, و المارور من

شيئا عن تقنية التعدديم فده الجيندات او زيادتهدا, لدذا سدوأ يدؤدي بد  ذلدك ضلد  خسدارة التعدويض, و كدذلك ان  

ت بي  مبدأ نسبية العقد فه ا ارالمسؤولية العقدية بالنسبة لمواو  بحثنا قد يحرم الكثير من المارورين من 

ى علدد  المنددت  الغددا  وذلددك فنهددم ليسددوا  رفددا فدده العقددد. وفجددم الددتخلص مددن تلددك العقبددات تقددديم دعددو

والصعوبات اتج  الفق  والتشري  الحديث وبافخص التوجي  اهوروبه لمسدؤولية المندت  عدن منتجاتد  المعيبدة 

ه السدلعة, وفد  ال  تحديد المسؤولية المدنية عند وقو  ارر بسب  الغ  او العي  فد 1985( لعام 85رقم  

ونظراً للمزايا العديدة التده يحققهدا نظدام المسدؤولية  المسؤولية المواوعية( أي بالتركيز عل  ركن الارر. 

المواوعية للمنت  عن منتجات  المعيبة نرى ان  من افنس  ان يقوم المشر  العراقه بتنظيم مسؤولية المننت  

فيمدا يتعلد  باادرار المنتجدات المعيبدة بصدورة عامدة, ومنهدا وان  يتبن   في   قواعد المسؤولية الموادوعية 

https://www.centerforfoodsafety.org/reports/1413/genetically-engineered-food-labeling-laws-map
https://www.centerforfoodsafety.org/reports/1413/genetically-engineered-food-labeling-laws-map
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ايااً ما يتعل   بالغ  فه اهغذية وكم ما يتعلد  بالتلاعد  فده الهندسدة الوراثيدة للكائندات الحيدة التده تسدب  

 ارراً للمستهلك.

ABSTRACT 

The technique of genetic engineering has been exploited by many companies and 

producers of food products in order to obtain illegal gains by working to show the 

products better (by changing the type or the size of the food that are produced), 

which leads to increase the demand in the markets by the people, and this is what we 

call (Biological Cheating). Biological cheating means the fraud that completes by 

altering genes or adding hormones (whether to animals or plants) which raise the 

size of product or Accelerate production for getting illegal profit. The World Health 

Organization (WHO), the Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) and several international health centers have proven the damage which may 

occur because of using genetically modified foods on the human health and 

environment. Therefore, guidelines have been issued on how to address the risks of 

genetically modified foods. Despite the fact that Iraq is a member of these 

international organizations, it has not applied or adopt the principles and 

recommendations that issued by them in addressing the spoilage of contaminated 

foods. Depending on the decision of the Food Advisory Board (a body of the 

Department of Health Protection, Nutrition Research Institute, Iraqi Ministry of 

Health) No. (128) for the year 2002 on the subject of genetically modified foods, 

which banned the entry of GM food and its primary resources to Iraq. Despite the 

executive ban on genetically modified foods, Iraq still has lack of a law that 

regulating how to deal with genetically modified products. As a result of this 

legislative vacuum, the general rules apply to civil liability (whether contractual or 

non-contractual responsibility) in Iraqi Civil Code No. 40 of 1951 for liability for 

damages resulting from such foods. These rules are ineffective because they require 

the harmed person to prove the mistake of the producer, and that is very though for 

the harmed person because he knowing nothing about gene modification 

technology, thus will lead to loss of compensation. In order to eliminate these 

difficulties, modern jurisprudence and legislations, in particular the European 

Directive on Product Liability for its Defective Products No.85 of 1985, had took 

objective responsibility as a base of the responsibility of a producer on his defective 

products. In view of the many advantages achieved by the objective responsibility 
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system, we suggest that it is more appropriate for the Iraqi legislator to regulate the 

responsibility of the producer about his genetically food and to adopt the rules of 

objective liability. 


